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  الإهداء

  .أهدي هذا العمل إلى من هم خير منا جميعاً

،  وكريم مفارجه ونشأت أبـو جبـارة       ، نبيل خاطر  لأبرار أرواح الشهداء ا   إلى
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، الذين أسأل االله تعالى لهم أن يكونوا ذخـرأ           أولادي تسنيم وسندس وإسلام    إلى

   .لهذا الدين

   . كل من ساهم في إخراج هذا العمل المتواضع إلى حيز الوجودإلى

  أهدي هذا الجهد
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  تقدير شكر و

والمساعدة في  عون  أتقدم بالشكر الجزيل والامتنان الكبير إلى كل من قدم لي ال          

 الذي بد المنعم أبو قاهوق، وأخص بالذكر المربي الفاضل الدكتور ع      كتابتي لهذا البحث  

، كما وأشكر العـاملين فـي المحكمـة         بجهده ووقته وتوجيهاته السديدة   لم يبخل علي    

، وأشكر كذلك السيد    ني ببعض العقود اللازمة في البحث     الشرعية في نابلس الذين أمدو    

، وأسأل االله تعالى أن يجعل هذا       يش الذي أمدني أيضاً ببعض العقود     دق يع المحامي صا 

  . في ميزان حسناتهم
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  الملخص

، ومن ثم وضحت أركانـه      الاصطلاحتناولت في بحثي هذا مفهوم عقد الصلح في اللغة و         

  .حكمة من مشروعيتهوبينت أهميته وال

، وبينـت بـشكل      في اللغـة والاصـطلاح      كذلك مفهوم المعاملات المالية    وضحت فيه و

  .، ومجالات الصلح في هذه المعاملات الماليةمجالات المعاملاتمختصر 

  أحكام عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقـه الإسـلامي            ه كذلك  في بينت كما

ي عقود التبرعات والأمانات، والمعاملات المترتبة علـى عقـد          سواء في عقود المعاوضات أم ف     

  .الزواج، أو المعاملات المالية المترتبة على الوفاة

 بالحديث عن أهم الآثار المترتبة على عقد الصلح، من حيث الإبراء            وختمت هذه الرسالة  

يقـات عمليـة    تطبوالإسقاط، وإلزامية عقد الصلح، وفسخ عقد الصلح أو بطلانه، ومن ثم ضمنته    

 .لعقد الصلح في المعاملات المالية



  مقدمةال

ذا العلـم   ، و وفقني إلى دراسة ه      إلى هذا الدين العظيم    ي، الذي هدان  الحمد الله رب العالمين   

 ∗"من يرد االله به خيراً يفقهه في الدين       :"، فقد قال عليه الصلاة والسلام     والغرف من بحر العلماء   

 ، وصلاة االله وسلامه ورحماته وبركاته على صـفوة خلقـه          ن منهم  االله العلي القدير أن أكو     أسأل

  :، وبعدى آله وصحبه ومن والاه، محمد بن عبد االله وعل، المبعوث رحمة للعالمينأجمعين

ي ، لما لها من تأثير قـو      املات المالية في الحياة اليومية    إنه لا يخفى على أحد أهمية المع      ف

 مـن    وغيرهـا  ، والإجـارة،   لأحد عن البيع والشراء    نى، فلا غ  ومباشر على العلاقة بين الناس    

، وقد يحصل خلاف بين الناس ونزاع فيما بينهم مـن معـاملات،             المعاملات التي أساسها المال   

ين الناس التـي    فكان لا بد من حل هذا النزاع وإنهائه حتى تستقر الحياة وتستمر العلاقة الطيبة ب              

 شُـعوبا  وجعلْنَـاكُم  وأُنْثَى ذَكَرٍ مِن خَلَقْنَاكُم إِنَّا النَّاس أَيها يا{ ، فقد قال تعالى     أمرنا بها الإسلام  

 هو الصلح بين وخير ما يحافظ على هذه العلاقة     ∗  }أَتْقَـاكُم  اللَّهِ عِنْد أَكْرمكُم إِن لِتَعارفُوا وقَبائِلَ

 الآخـرين   عـن  بل من باب التخفيف      ، أو حتى في حالة عدم وجود النزاع       ،الأطراف المتنازعة 

، فلـو لجـأ     ل من نفوسهم الأحقـاد    ي، ويز  شأنه أن ينشر المحبة بين الناس      ، فهذا من  ومسامحتهم

الخصوم إلى القضاء ليفصل بينهم في المسألة فربما تحل القضية في الظاهر و يفـصل بيـنهم                 

عن طريق الصلح فيـزول     ، أما   وعدم الرضا هو المتحكم في القلب     القاضي و لكن تبقى الشحناء      

، عطيه إياه عن طيب نفس وقبول منـه        لأنه عندما يعطي طرف لآخر شيئاً فهو ي        ،كل حقد وكره  

  . إن شاء االله تعالى بحثي هذا في سيظهروهذا ما 

 ـ   ما دفعني للكتابة فيه أمور كثيرة     ، و وأما سبب اختياري للموضوع    ات ، منها كثرة النزاع

فـي التعامـل   التي تكون غالباً بسبب عدم توثيق الحقوق المالية     ، و والمشاكل التي تقع بين الناس    

، ومنها وجود بعض     فهذا غالباً ما يؤول إلى النزاع      ،، و اعتمادهم على الثقة    بين بعضهم البعض  

، طراف من حق له عند غيره     حالات الظلم الواقع على بعض الأشخاص نتيجة لما يدعيه أحد الأ          

الفقهاء القـدامى   ، وكذلك عدم تعرض     شتات هذا الموضوع  يجمع   عدم وجود بحث مستقل      ومنها

                                                 
 .باب العلم قبل القول و العمل ، 1/119، صحيح البخاري:  البخاري ∗
  .13 الآية –  الحجرات سورة ∗
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بشكل تفصيلي وإفراده في مصنفات     ) عقد الصلح في المعاملات المالية      ( لهذا البحث   والمحدثين  

، فلا أعلم فيما اطلعت عليه مصنفاً       ث الرجوع إليها والاستفادة منها    خاصة بحيث يستطيع أي باح    

فرقة فـي كتـب     ستقل فالعلماء من قبل جاءت أقوالهم مت      قديماً يفرد هذا الموضوع ببحث واف م      

 من الحـديث    اً، وهو يشمل جزء    الموضوع في كتبهم تحت باب الصلح      ، فقد كان يدرج هذا    الفقه

، وهي مع كونها شاملة ومفصلة إلا أنه ينقصها الترتيـب            عقد الصلح في المعاملات المالية     عن

لرجوع إليها والاستفادة منها، وكما يمكـن       والتنظيم وجمعها تحت مسمى موضوع واحد ليسهل ا       

، ويمكنه كذلك أن يساعد القضاة وغيرهم القائمين        ن يثري المكتبات ويسد ثغرة فيها     لهذا البحث أ  

   .على فض النزاعات بين الناس

تمهيـد  ، وقسمته إلى    وقد جعلته موضوعاً لبحثي لنيل درجة الماجستير في الفقه والتشريع         

صـطلاح   مفهوم عقد الصلح في اللغـة والا       جعلته لبيان الفصل الأول   ، ف وأربعة فصول وخاتمة  

  .، ووضحت أنواعهلأفراد والمجتمعاتات أهميته على ، وبينووضحت أركانه ومشروعيته

، الاصـطلاح  مفهوم المعاملات المالية في اللغـة و       جعلته لتوضيح أما الفصل الثاني فقد     و

، ومـا يتـضمنه     ت المالية في الفقه الإسـلامي     لا، ومجالات المعام  وتقسيمات المال عند الفقهاء   

  .الصلح على الأموال من العقود

املات المالية في الفقه    وأما الفصل الثالث فقد تطرقت فيه إلى أحكام الصلح في بعض المع           

، سواء في عقود المعاوضات أو في عقود التبرعات والأمانات أو في عقود المـشاركة        الإسلامي

  .ية المترتبة على الزواج أو المترتبة على الوفاةأو في المعاملات المال

وأما الفصل الرابع، فقد تناولت فيه آثار عقد الصلح في المعـاملات الماليـة وتطبيقاتـه،        

، لانـه ، وعن فسخ عقـد الـصلح وبط       لإبراء، وعن إلزامية عقد الصلح    فتكلمت عن الإسقاط وا   

 ثم تناولـت    ، بعض المعاملات المالية   وضمنت فيه كذلك بعض التطبيقات العملية لعقد الصلح في        

   .في الخاتمة أهم نتائج البحث
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  :منهجية البحث

مستفيداً من المنهج الاستقرائي والاسـتنباطي      الوصفي،  لقد اعتمدت في بحثي هذا المنهج       

  :الآتيةوفق الخطوات العلمية 

 .الرجوع إلى المصادر والمراجع في توفير المادة ذات الصلة في الموضوع -1

 .، وترجيح ما أراه يستند إلى قوة الدليل، وروح الشريعةة أقوال الفقهاءدراس -2

، وآثار الـصحابة    الأحاديث النبوية الشريفة  عزو الآيات القرآنية الكريمة، وتخريج       -3

 .، والحكم عليهالواردة في هذا الموضوع بشكل دقيقالكرام ا

  .تحتاج إلى توضيحالرجوع إلى المعاجم اللغوية لتوضيح المعاني والمفاهيم التي  -4
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  تمهيد

معنى شمولية الإسلام أن الإسلام منهج متكامل، تـشريع شـامل            و ،إن الإسلام دين شامل   

ومـسكين  ،  ، عبادة ومعاملة، فكر وعاطفة    لكل مجالات الحياة، فهو إيمان وعمل، عقيدة وشريعة       

 صلى االله عليه    هذا الذي يصور له عقله أن الإسلام يقبل من المسلمين أن يكون محمد رسول االله              

  .الاقتصاد ن كان كارل ماركس إمامهم فيإ، ثم لا عليهم بعد ذلك  إمامهم في الصلاةوسلم

، الـسياسي الكامـل   والاجتماعي والعقائدي والتعبـدي و    إن الإسلام له منهجه الاقتصادي      

، ولا   ذلك المنهج الذي يحقق للإنسان السعادة في الـدنيا         كل مجالات الحياة،  لومنهجه الإصلاحي   

ينسى مفي الآخرةاده ع.  

لقواعد التي يتحاكم إليها العباد، فهـو       فاالله سبحانه وتعالى أنزل الشريعة الإسلامية وأنزل ا       

 وكانـت  ،النظم والتشريعاتهو أعلم بما يصلحهم وما يفسدهم، لذلك جاءت     ، و أعلم بنفوس عباده  

جتماعيـة  ، السياسية والإ   جوانب الحياة  لإسلامي شاملاً لكل  ، فكان الفقه ا   متفقة مع الفطرة البشرية   

، وهذه الشمولية للإسلام لم تأت عبثاً وإنما جاءت من أجل تحقيق المقاصد             والإقتصادية والروحية 

، والتي من شأنها فـي النهايـة تحقيـق الخيـر            الكبرى والمحافظة على الضروريات   والغايات  

  .   والسعادة للإنسان في الدنيا والآخرة

ار ، واسـتمر  ، وحفظ نظام التعايش فيها     الأرض عمارة:  للشريعة الإسلامية  المقصد العام و

  .، وقيامهم بما كلفوا به من عدل واستقامةصلاحها بصلاح المستخلفين فيها

وما من حكم شرعي إلا وهو يحقق مصلحة أساسها المحافظة على الـنفس أو العقـل أو                 

، ولا يمكن أن يكون حكم       جملة مقاصدها  في، وإن هذا يبدو من الشريعة       الدين أو النسل أو المال    

  . شرعي إلا وهو متجه إلى ناحية من هذه النواحي 

 بين الخصوم وفض النزاعات     ، القضاء  التي شملها الإسلام واعتنى بها     ومن هذه الجوانب  

، فأمر االله تعـالى     ياة الطيبة دون أن يشوبها أي خلل      ، ليبقى التعايش بين الناس وتستمر الح      بينهم
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، لإسلام عند الفصل بين المتخاصمين، حتى يتحقق العدل وينتفـي الظلـم           ه بتطبيق أحكام ا   عباد

  .ويسود الأمن والاطمئنان في المجتمعات

، كـام ، فالصلح كما يقال سيد الأح     لك الغايات في القضاء وجود الصلح     ومن أهم ما يحقق ت    

قضي على كل أسـباب     ، بل إنه ي    بين الخصوم ويفض النزاعات فحسب     وهو كذلك لأنه لا يفصل    

، لذلك كـان    حاول أن يسعى بالإفساد بين الناس     ، ويسد الطريق على كل من ي      يةهاالضغينة والكر 

، لأنه يعلم أن حكم القـضاء       عنه يأمر برد الخصوم حتى يصطلحوا     عمر بن الخطاب رضي االله      

  .يورث البغضاء بينهم

بـين  ، وهناك الصلح    عداءاك الصلح بين المسلمين والأ    ، فهن ويقسم الصلح إلى عدة أقسام    

، وهذا ما   الزوجين في حالة نشوب الخلاف، وهناك الصلح عن الدم، وهناك الصلح على الأموال            

  . هذا إن شاء االله تعالى بحثيسأتناوله في
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  الفصل الأول

  مفهوم عقد الصلح وأركانه ومشروعيته وأهميته وأنواعه

  :وفيه خمسة مباحث

  قد الصلحمفهوم ع: المبحث الأول

  مفهوم العقد لغة واصطلاحاً: المطلب الأول

  مفهوم الصلح: المطلب الثاني

  مفهوم عقد الصلح : المطلب الثالث

  أركان عقد الصلح: المبحث الثاني

  شروط الصيغة: المطلب الأول

  الشروط التي ترجع إلى المصالِح: المطلب الثاني

  )ح عنه المصالَ( الشروط المتعلقة بالمحل : المطلب الثالث

  ) المصالح به ( الشروط المتعلقة ببدل الصلح : المطلب الرابع

  مشروعية عقد الصلح: المبحث الثالث

  أهمية عقد الصلح: المبحث الرابع

  أنواع الصلح: المبحث الخامس

  الصلح مع إقرار المدعى عليه : المطلب الأول

  الصلح مع إنكار المدعى عليه أو سكوته: المطلب الثاني

  الصلح بين المدعي والأجنبي: ب الثالثالمطل
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  المبحث الأول

  مفهوم عقد الصلح

  لغة و اصطلاحاً مفهوم العقد : المطلب الأول

  :وفيه فرعان

  مفهوم العقد في اللغة : الفرع الأول

أي : ة، فنقول عقد طرفي الحبـل ونحـوه       الإحكام والقو : قد في اللغة له عدة معان منها      الع

  .دة تمسكهما فأحكم وصلهاوصل أحدهما بالآخر بعق

بمعنـى  : عاقـده و ،ه ببعض بما يمسكها فأحكم إلصاقها     ألصق بعض حجارت  : عقد البناء و

   .)1(عاهده

ته علـى   ، وعاقد وعقدت اليمين وعقدتها بالتشديد   ،  عقدت البيع ونحوه  : قيللمصباح  في ا و

 ـ    أي موضع : عاهدته، ومعقد الشيء  : ، وعقدته عليه بمعنى   كذا : اح وغيـره   عقده، وعقـدة النك

 )3(  }بِـالْعقُودِ  أَوفُوا آمنُوا الَّذِين أَيها يا{  :، ومنه قوله تعالى   )2(، والجمع عقود  إحكامه وإبرامه 

  )4( }أَجلَه الْكِتَاب يبلُغَ حتَّى النِّكَاحِ عقْدةَ تَعزِموا ولا{  وقوله تعالى

 بينها الـربط    ، يجمع هاية متقاربة ومتشابهة  ها في الن  والعقد في اللغة وإن تعددت معانيه لكن      

، ومعنى معنـوي    معنى مادي كعقد الحبل ونحوه    : ني، كما أن للعقد معني    وشد بعضها إلى بعض   

   .كالعهد والبيع و غيره

  

                                                 
  باب العين ، الطبعة الثانية ، . 614 -613 / 2 ، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى و آخرون ، : مصطفى)1(

  .      م 1961 - هـ 1381     مطبعة مصر شركة مساهمة مصرية 

   ، المكتبة العلمية420 ، صمنير في غريب شرح الكبيرالمصباح الالفيومي ، أحمد بن محمد الفيومي ، )2(

   )1( المائدة الآية  سورة)3(

  235 الآية -البقرة  سورة)4(
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  مفهوم العقد في الاصطلاح : الفرع الثاني

فللعقـد  : أما الفقهاء  ،وعند رجال القانون   الفقهاءللعقد في اصطلاح     مفهومهناك أكثر من    

  . معنى عام ومعنى خاص،عندهم معنيان

، أو  أن يفعله هـو   بالشخص  ) يعزمه  ( هو كل ما يعقده     :  عرفوه بقولهم  ، فقد عنى العام الم

 ـ      ،يعقد على غيره فعله على وجه إلزامه إياه        اح وسـائر عقـود     وعلى ذلك فيسمى البيـع والنك

، وسـمي اليمـين علـى        الوفاء به   طرفي العقد ألزم نفسه    ، لأن كل واحد من    المعاوضات عقوداً 

، وكـذلك العهـد      بما حلف عليه من الفعل أو الترك       المستقبل عقداً لأن الحالف ألزم نفسه الوفاء      

ي شيء يفعلـه     على نفسه ف   الإنسان، وكل ما شرط      معطيها قد ألزم نفسه الوفاء بها      والأمان لأن 

  . )1(، وكذلك النذور وما جرى مجرى ذلكفي المستقبل فهو عقد

 )2(  }بِـالْعقُودِ  أَوفُـوا  آمنُوا الَّذِين أَيها يا{ قوله تعالى   وقد اختلف المفسرون في المراد ب     

ن المقصود بالعقود في هذه الأية هي التي أخذها االله تعالى على عباده بالإيمـان               إ :فمنهم من قال  

ن المراد هو حلـف     إ :، ومنهم من قال   ل أو حرم وهذا مروي عن ابن عباس       به وطاعته فيما أح   

، وهي تلك العهود التي كانت تؤخذ في الجاهلية للنصرة والمؤازرة وهذا القـول أيـضاً                يةالجاهل

ن المـراد  إ :، وقال بعضهم كالزجاج وزيـد بـن أسـلم   وي عن ابن عباس وقتادة والضحاك   مر

، وهكـذا  ن، كعقد البيع والنكاح والأيما    الله عليكم وعقدتم بعضكم على بعض     ، الذي عقده ا   بالعقود

ن المراد بها هي تلك العقود التي أخذها االله على أهل الكتاب بالعمل بهـا فـي                 إوهناك من قال    

  .)3(- صلى االله عليه و سلم –التوراة والإنجيل بما يقتضي التصديق بالنبي محمد 

                                                 
  هـ ،370الجصاص ، الإمام حجة الإسلام أبو بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي المتوفى سنة )1(

  .يروت لبنان دار الكتاب العربي ، ب: ، الناشر 295-2/294 ، أحكام القرآن    

   )1( سورة المائدة آية )2(

  روح هـ ، 1270الألوسي ، العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوسي البغدادي المتوفى سنة)3(

   ،1987 -هـ 1389 ، طبعة جديدة مصححة و منقحة 6/48    المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني

  .  بيروت –   دار الفكر 



 9

وأرى أن أقرب المعاني أنها كل ما عقده االله على عباده وما عقده الناس علـى بعـضهم                  

  .البعض

، م أحد العاقدين بالآخر شرعاً    هو تعلق كلا  :  فقد عرفه الفقهاء بقولهم    :ما المعنى الخاص  وأ

   .)1(على وجه يظهر أثره في محله

  .)2(يطلق على ما ينشأ عن إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحلأيضاً بأنه ما وعرفوه 

لعـام والمعنـى    المعنى ا : معنيين هما ن العقد في الاصطلاح يطلق على       إوخلاصة القول   

 كل ما يعزم المرء على عمله و يلزم نفسه به أو يلزم غيره به أو ما الزم االله                    هو فالعام الخاص،

  .به عباده فهو يسمى عقداً

   .  إرادتين لظهور أثره الشرعي في المحلاتفاقوالمعنى الخاص هو كل ما ينشأ عن 

فق إرادتـين   هو توا : تعددة منها  بتعريفات م  يعرفه رجال القانون  : العقد عند رجال القانون   

  .)3(هؤ، سواء كان ذلك الأثر هو إنشاء إلتزام أو نقله أو إنهاعلى إحداث أثر قانوني

                                                 
   ،5/456 العناية على الهدايةهـ ، 786البابرتي ، آمال الدين محمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة )1(

  . بيروت لبنان –     دار إحياء  التراث العربي 
  م ، وزارة الأوقاف و 1994 -هـ 1414 ، باب عقد ، الطبعة الأولى 30/199 ، الموسوعة الفقهية الكويتية)2(

  . الكويت –سلامية     الشؤون الإ

  م ، منشورات 1998 ، الطبعة الثانية 1/81 ، نظرية العقدالسنهوري ، عبد الرزاق أحمد السنهوري ، )3(

  . لبنان -    الحلبي الحقوقية بيروت
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  مفهوم الصلح : المطلب الثاني

  مفهوم الصلح في اللغة : الفرع الأول

  لَحكان نافعـاً أو مناسـباً      : بمعنى زال عنه الفساد، وصلح الشيء     :  صلاحاً وصلوحاً  ص

  .هذا الشيء يصلح لك: يقال

، أزال فـساده  : أي أتى بما هو صالح نافع، وأصـلح الـشيء         :  في عمله أو أمره    ح  أصل

، وفي التنزيـل     أزال ما بينهما من عداوة وشقاق      أي: ينهماوأصلح بينهما أو ذات بينهما أو ما ب       

 اللَّـه  فَـاتَّقُوا {  :وقوله تعـالى   )1( }ينَهماب فَأَصلِحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمِنِين مِن طَائِفَتَانِ إِنو َ {العزيز

  .)2( }مؤْمِنِين كُنْتُم إِن ورسولَه اللَّه وأَطِيعوا بينِكُم ذَاتَ وأَصلِحوا

بمعنى سـلك   : صالحه على الشيء  : أي سالمه وصافاه، ويقال   : مصالحة وصلاحاً صالحه  

 إنهـاء   الـصلح   و،  زال ما بينهم من خـلاف     : ومالق اصطلحو،  معه مسلك المسالمة في الاتفاق    

  .)3(الخصومة

  مفهوم الصلح في الاصطلاح : الفرع الثاني

، قدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم     هو معا : لفقهاء الصلح في الاصطلاح بقولهم    لقد عرف ا  

  .)4(ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين

، أي  مختلفينال بين   إصلاحصل بها إلى    توهو معاقدة ي  : عرفه صاحب كشاف القناع بقوله    

  .)5(متخاصمينال

                                                 
   )9( الحجرات الأية  سورة)1(

   )1( الأنفال الاية  سورة)2(

  س. باب الصاد ، م  . 1/520 المعجم الوسيطابراهيم مصطفى و آخرون ، : مصطفى )3(

   ، الطبعة الثانية ، دار الكتاب الاسلامي7/255 البحر الرائق شرح آنز الدقائقابن نجيم ، زين الدين بن ابراهيم ،  )4(

،      3/390 آѧشاف القنѧاع عѧن مѧتن الإقنѧاع     البهوتي ، الشيخ العلامة فقيه الحنابلѧة منѧصور بѧن يѧونس بѧن إدريѧس البهѧوتي ،             )5(
  .م 1982 -هـ 1403الشيخ هلال مصيلحي مصطفى هلال ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع : علق عليه راجعه و 
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    مفهوم عقد الصلح:المطلب الثالث

  : لعقد الصلح منها الفقهاء ذكرهمفهومهناك أكثر من 

وقطـع  بأنه عقد وضـع لرفـع المنازعـة         : لقد عرف الحنفية عقد الصلح    : عند الحنفية 

 لعقد الصلح أن تسبقه المخاصمة      نطو يشتر  أنهم الحنفيةيفهم من تعريف    . )1( بالتراضي الخصومة

 وأن يكون الصلح    - لرفع المنازعة بعد وقوعها      – وهذا ظاهر من قولهم      والمنازعة بين الطرفين  

  .بتراضيهما

هو انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو          : المالكية عرفوه بقولهم  : عند المالكية 

  .)2(خوف وقوعه

، وهـذا   اطهم الخصومة المسبقة لعقـد الـصلح      اشتريختلف المالكية مع الحنفية في عدم       و

إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمـة           ففي ذلك  – خوف وقوعه  -ظاهر في قولهم    

   .بالفعل ولكنها محتملة الوقوع

 نو يـشترط  م، ولكـنه   الدعوى لوجود الصلح   نو لا يشترط  مأنهويفهم من تعريفهم أيضاً     

  .العوض فيه

، وقطع الخـصومة بـين المتخاصـمين        عقد وضع لرفع النزاع   نه  إ: قالوا: عند الشافعية 

   .)3(بتراضيهما

                                                 
   ، 5/628 حاشية رد المحتار على الدر المختارابن عابدين ، محمد أمين الشهير بابن عابدين ، )1(

  . م 1966 -هـ 1386      الطبعة الثانية 
  الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى أحمد بن محمد بن أحمد الدردير ، الدردير ، العلامة أبو البركات)2(

  .م 1974 مصر –، دار المعارف 3/540 ،     مذهب الامام مالك

   ،2/7 ، حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاءالقفال ، سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ، )3(

  مكتبة الرسالة الحديثة: ياسين أحمد ابراهيم درادكه ، الناشر : و علق عليه الدكتور م ، حققه 1988    الطبعة الأولى 
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، دون   يصح إلا إذا كان بتراضي الطـرفين       وبناء على هذا التعريف فالصلح لا يجوز ولا       

 مع الحنفية علـى اشـتراط   ن، وهم بذلك يتفقو  إكراه من أحدهما أو من طرف آخر خارج عنهما        

  .التراضي بين الطرفين

ولا يقـع غالبـاً إلا    بين المختلفين،هو معاقدة يتوصل بها إلى الاصلاح  : حنابلـة عند ال و

  .)1( وهو رفع الخصومة وفض النزاع ه على سبيل المداراة لبلوغ الغرض،بالأقل من المدعى ب

ة أو تكاد   تأمل فيها يجد أنها متقارب    م، وال  لعقد الصلح  الفقهاء التي ذكرها    المفاهيمهذه بعض   

 ، وهي رفع الخصومة   التركيز على الغاية من عقد الصلح     ، من حيث مضمونها و    ةأن تكون واحد  

  قبـل  الخـصومة اط شترعلى ا بين الفقهاء  اً، غير أن هناك خلاف    وفض النزاع القائم أو المحتمل    

أن عـدم    أرى   الآراء، وبعد أن درست واطلعت على هـذه         عقد الصلح، أم أنه يجوز دون ذلك      

 فقد تتم المصالحة بين الـدائن والمـدين مـثلاً أو بـين البـائع                ،اشتراط الخصومة هو الأرجح   

  .اوالمشتري دون حصول منازعة ومخاصمة بينهم

 بين طرفين على رفع     اتفاق: هو و  شامل لعقد الصلح   مفهوميمكن صياغة   وبناء على ذلك    

  . أو دفع المحتمل بعوض مالي أو غيره بتراضيهما،الخصومة وفض النزاع القائم

  فشرح التعري

الاتفاق على إنشاء عقد بين طرفين هو الصورة الخارجية المعبرة عـن الإرادة الباطنـة               

 يمكن معرفته ولا    ، لأن الرغبة والنية أمر داخلي قلبي لا       )الإيجاب والقبول   (  في الصيغة    متمثلة

 هذه الرغبـة وهـذا      إعلان، لذا وجب أن يكون هناك مظهر خارجي ودليل على           الإطلاع عليه 

  .تمثل في صيغة العقدالمظهر ي

ولا تحتـاج إلـى     فيه استثناء للعقود التي تنشأ عن إرادة واحـدة          ) بين طرفين   ( وفي قولنا   

  .، والنذر وغير ذلكطرفين، كالهبة والصدقة

                                                 
  م ،1985 -هـ1405 ، الطبعة الأولى 4/476  المغنيابن قدامة ، موفق الدين عبد االله بن أحمد ، )1(

  .       دار إحياء التراث العربي 
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الطرفين بعـد   يعني جواز إنشاء العقد بين      ) رفع النزاع القائم أو دفع المحتمل       ( وفي قولنا   

، ويجوز كذلك عند توقع النزاع من بـاب         للقضاء أم لم يرفع   وقوع النزاع وحصوله، سواء رفع      

  .يدفعأن الضرر الواقع يجب رفعه والضرر المتوقع 

 قبـل   يعني أنه قد يكون بدل الصلح هو عوض مالي يدفع مـن           ) بعوض مالي أو بغيره     ( 

  .، كسكنى دار أو غير ذلك غير مالياً، وقد يكون عوضالمدعى عليه لإنهاء الخصومة

، فهو دليـل علـى   ن اللازمة لإنشاء العقد وتكوينهيعد الرضا من أهم الأركا   ) هما  بتراضي( 

، لذلك لا تقوم للعقد قائمة إلا إذا كان         حه في أداء عمل معين بمحض إرادته      رغبة الانسان وارتيا  

 ـ الَّـذِين  أَيها يا{  :قال تعالى ،  أو خلل في الإرادة   راغبين بإرادتهم دون إكراه     أطرافه    لا واآمنُ

    )1(  }مِنْكُم تَراضٍ عن تِجارةً تَكُون أَن إِلا بِالْباطِلِ بينَكُم أَموالَكُم تَأْكُلُوا

                                                 
   .29سورة النساء الآية )1(
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  الثانيالمبحث 

  مشروعية عقد الصلح

   .عقد الصلح مشروع وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول

  الكريم  الكتاب من: أولاً

 أَن علَيهِمـا  جنَـاح  فَـلا  إِعراضا أَو نُشُوزا بعلِها مِن خَافَتْ امرأَةٌ وإِنِ { :قال تعالى   -1

فقد أفادت هذه الأية مشروعية الصلح بمجـرد        ،  )1(  }خَير والصلْح صلْحا بينَهما يصلِحا

  . فيهاً مأذوناً إلا ما كان مشروع– أي بالخيرية –وصفها له بالخيرية و لا يوصف بها 

 توقعت ما تخاف :وخافت بمعنى) خَافَـتْ  امرأَةٌ وإِنِ(وقال المفسرون في تفسير هذه الآية       

اض واقعاً بل حتى لو كان متوقعاً، وثمة        من زوجها، بمعنى لا يشترط أن يكون النشوز أو الإعر         

لتباعـد بـين     فالنـشوز هـو ا     ،ض لا بد من توضيحه في هذا المقام       الإعرافرق بين النشوز و   

، وظاهر الآية يـدل علـى أنهـا تجـوز           ض هو أن لا يكلمها ولا يأنس بها       ، والإعرا الزوجين

لفظ عـام يقتـضي أن      ) والصلح خير ( ، وقوله   حة عن مخافة أي نشوز أو أي إعراض       المصال

الصلح الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الاطلاق أو خير من الفرقة أو مـن                  

  .)2(الخصومة

، إن المرأة إذا خافت أن ينفر عنها زوجها أو أن يعرض عنها           : وقال ابن كثير في تفسيره    

له ، و  مبيت أو غير ذلك من حقوقها عليه       ، من نفقة أو كسوة أو     فلها أن تسقط عنه حقها أو بعضه      

  .لا عليه في قبوله منها، فلا حرج عليها في بذلها ذلك وأن يقبل منها ذلك

بين الزوجين فيه خير كثير فلا ريب أن الصلح بين عامة الناس والأمم             وما دام أن الصلح     

  .والشعوب فيه الخير الكثير بحيث يضمن لهم السلامة وعدم الشقاق
                                                 

   )128( سورة النساء آية )1(

  فتح القدير الجامع بين فني الرواية و الدراية من هـ ، 1250الشوآاني ، محمد بن علي بن محمد الشوآاني المتوفى سنة )2(
 .م ، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1962 -هـ 1383 ، الطبعة الثانية 521/ 1       علم التفسير
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 مـن   )1(ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مـسلاخها         : تقول عائشة رضي االله عنها    و

 االله عليه وسـلم لعائـشة،       االله صلى فلما كبرت جعلت يومها من رسول       : سودة بنت زمعة، قالت   

سـلم يقـسم    ، فكان رسول االله صلى االله عليه و       ول االله قد جعلت يومي منك لعائشة      يا رس : قالت

  .)2(، يومها ويوم سودةلعائشة يومين

 ذَاتَ وأَصـلِحوا  اللَّه فَاتَّقُوا والرسولِ لِلَّهِ الأنْفَالُ قُلِ الأنْفَالِ عنِ يسأَلُونَك{  قال تعالى    – 2

نِكُميوا بأَطِيعو اللَّه ولَهسرو إِن كُنْتُم ؤْمِنِينجاء في سبب نزول هذه الآية أنه لما         )3( }م ،

فتسارع فـي  ) من صنع كذا وكذا فله كذا وكذا (  يوم بدر قال صلى االله عليه وسلم        كان

 يطلبـون الـذي     مغانم جاءوا ، فلما كانت ال   خ تحت الرايات  ذلك شباب القوم وبقي الشيو    

، اً لكم ولو انكـشفتم لفئـتم إلينـا        ، فقال الشيوخ لا تستأثروا علينا فإنا كنا ردء        جعل لهم 

  .الآية .... ) يسألونك عن الأنفال( ، فأنزل االله تعالى )4(فتنازعوا

فيما بينكم  أي اتقوا االله في أموركم وأصلحوا       ) بينِكُم ذَاتَ وأَصلِحوا اللَّه فَاتَّقُوا(وقوله تعالى   

ولا تظالموا ولا تخاصموا ولا تشاجروا فما آتاكم االله من الهدى والعلم خيـر ممـا تختـصمون                  

  .)5(بسببه

 بـين  وتُـصلِحوا  وتَتَّقُـوا  تَبـروا  أَن لأَيمـانِكُم  عرضةً اللَّه تَجعلُوا ولا{  قال تعالى    – 3

، وذلك لأن الرجل كان     زاً ومانعاً لما حلفتم عليه     حاج ، أي لا تجعلوا االله تعالى     )6(}النَّاسِ

بأن لا  يحلف على بعض الخير من صلة رحم أو إحسان إلى الغير أو إصلاح بين الناس                

، وهذا المعنى   لإمتناع بأنه قد حلف أن لا يفعله      ، ثم يمتنع عن فعله معللاً لذلك ا       يفعل ذلك 

إذا حلفتم علـى أن لا تـصلوا        : ذكره الجمهور في تفسير هذه الآية، وقيل معناها       الذي  

                                                 
  . أنا هي بكسر الميم هو الجلد ، أي أن أآون: مسلاخها )1(

   ، للحافظ زآي الدين عبدمختصر صحيح مسلممسلم ، الإمام أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، )2(
  .محمد ناصر الدين الألباني : م ، بيروت ، تحقيق 1973 -هـ 1393     العظيم المنذري الدمشقي ، الطبعة الثانية 

   )1( سورة الأنفال الآية )3(

  س.م  . 83/ 2 مختصر تفسير ابن آثير  ،الصابوني)4(

  س. م  . 84 -83/ 2 مختصر تفسير ابن آثير الصابوني ،)5(

   )224( سورة البقرة الآية )6(
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أرحامكم ولا تتصدقوا ولا تصلحوا بين الناس وعلى أشباه ذلك من أبواب الخير والبـر               

  .)1(فكفروا عن اليمين

  :هذه الآية وأجود ما ذكروه وجهانوالمفسرون أكثروا من الحديث في 

 ـ   : هو الذي ذكره أبو مسلم الأصفهاني، حيث قال       و: الأول الى إن المراد بقوله تع

ة على االله تعالى بكثرة الحلـف        هو النهي عن الجراء    }لأَيمانِكُم عرضةً اللَّه تَجعلُوا ولا{

 ـ )2(  }مهِينٍ حلافٍ كُلَّ تُطِع ولا{ ، وقد ذم االله من أكثر الحلف فقال         به ة مـن   ، والحكم

سانه بـذلك ولا    ، لأن كل من حلف في كل قليل وكثير باالله انطلق ل           الأمر  بتقليل الأيمان   

 يـؤمن إقدامـه علـى      فلا – كما يفعل الباعة و التجار مثلاً        –يبقى لليمين في قلبه وقع      

 فالمعنى إنما   }النَّاسِ بين وتُصلِحوا وتَتَّقُوا تَبروا أَن{، وأما قوله بعد ذلك      اليمين الكاذبة 

كونـون يـا معـشر      ، فت الإصلاحنهيتكم عن هذا لما في توقي ذلك من البر والتقوى و          

، وذلك لأن من ترك الحلـف       قياء مصلحين في الأرض غير مفسدين     المؤمنين بررة لأت  

لاعتقاده أن االله تعالى أجل وأعظم من أن يستشهد باسمه العظيم في مطالب الدنيا فـلا                

الناس فمتى اعتقـدوا فـي      ، وأما معنى الإصلاح بين      ا من أعظم أبواب البر    شك أن هذ  

  .عن الأغراض الفاسدة فيقبلون قوله فيحصل الصلح بتوسطه ، وبعده صدق لهجته

أردت فعل كـذا    : قالوا العرضة عبارة عن المانع، كمن قال      : الثانيأما التأويل   

و لا تجعلوا ذكر االله مانعاً بـسبب        : ية، وعلى ذلك فيكون تقدير الآ     فعرض لي أمر كذا   

ول الآية أن الرجـل كـان       ، وسبب نز  تصلحوا بين الناس  أيمانكم من أن تبروا وتتقوا و     

أخاف االله أن أحنـث     : غيره ثم يقول  يحلف على ترك الخيرات من إصلاح بين الناس و        

 أي مـن    –والأصل في مثل هذه الحالـة       ،  )3(في يميني فيترك البر إرادة البر في يمينه       

، لأن  ليه أن يحنث في يمينه ويكفـر عنـه         أنه يجب ع   –حلف على ترك فعل الخيرات      

، وذلك لقول الرسول صلى االله عليه وسلم        ين في هذه الحالة خير من البر      ليمالحنث في ا  

، فليأت الذي هـو خيـر وليكفـر عـن            على يمين فرأى غيرها خيراً منها      من حلف ( 

  .)4)يمينه

                                                 
  س. م  . 230/ 1 فتح القدير الشوآاني ،)1(

   )10( سورة القلم الآية )2(

  . طهران – دار الكتب العلمية  ، الطبعة الثانية ،76 -75/ 5 التفسير الكبيرالرازي ، الفخر الرازي ، )3(

/ 4 ،   الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الѧشيباني         الساعاتي ، أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساعاتي ،           )4(
  . القاهرة -هـ 1370 ، الطبعة الأولى  189
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 اللَّـه  إِن علَيـهِ  إِثْم فَلا بينَهم فَأَصلَح إِثْما أَو جنَفًا موصٍ مِن خَافَ فَمن{   قال تعالى     – 4

غَفُور حِيم1(  }ر(.  

 ولا الأرضِ فِـي  يفْـسِدون  الَّـذِين  ،الْمـسرِفِين  أَمـر  تُطِيعـوا  ولا{  و قال تعـالى      – 5

ونلِحص2(}ي(.  

 رهـطٍ  تِـسعةُ  الْمدِينَـةِ  فِي وكَان{ و قال تعالى أيضاً في ذم ثمود قوم صالح عليه السلام            

ونفْسِدفِي ي لا ضِالأرو ونلِحص3(  }ي(.  

 إِصلاحٍ أَو معروفٍ أَو بِصدقَةٍ أَمر من إِلا نَجواهم مِن كَثِيرٍ فِي خَير لا{  و قال تعالى     – 6

نيالنَّاسِ ب نملْ وفْعي ذَلِك تِغَاءاةِ ابضرفَ اللَّهِ موا نُؤْتِيهِ فَسرا أَجظِيم4(  }ع(  

 إِحـداهما  بغَتْ فَإِن بينَهما فَأَصلِحوا اقْتَتَلُوا الْمؤْمِنِين مِن طَائِفَتَانِ وإِن{ و قال تعالى     – 7

 بينَهمـا  فَأَصـلِحوا  فَاءتْ فَإِن اللَّهِ أَمرِ إِلَى تَفِيء حتَّى تَبغِي الَّتِي فَقَاتِلُوا الأخْرى علَى

  .)5(  }الْمقْسِطِين يحِب اللَّه إِن طُواوأَقْسِ بِالْعدلِ

ة لا لبس فيهـا علـى مـشروعية         إن جميع هذه الآيات السابقة تدل دلالة قاطعة وواضح        

  .، فاالله تبارك وتعالى يأمرنا به ويحضنا عليه واالله لا يأمرنا إلا بما هو مشروعالصلح

 السابقة أن يكـون الحـب والـسلام         ومما يترتب على الأخوة الإيمانية التي بينتها الآيات       

، وأن يكون الخلاف أو القتال هو الإسـتثناء         حدة هي الأصل في الجماعة المسلمة     والتعاون والو 

، وأن يستباح في سبيل تقريره قتال المؤمنين الآخرين         لأصل فور وقوعه  الذي يجب أن يرد إلى ا     

لى الأصل والقاعدة وهو إجـراء      للبغاة من إخوانهم ليردوهم إلى الصف وليزيلوا هذا الخروج ع         

، والصلح بين الناس هو الطريقة الأمثل لتحقيق ما ذكرته سالفاً من المحبة             )6(صارم وجازم كذلك  

  .والتعاون والوحدة وإحقاق الحقوق كذلك

                                                 
   )182( سورة البقرة الآية )1(

   )152 -151( سورة الشعراء الآية )2(

   )48( رة النمل الآية سو)3(

   )114( سورة النساء الآية )4(

   )10 ، 9( سورة الحجرات الآية )5(

  م ، دار الشروق1992 -هـ 1412 ، الطبعة الشرعية السابعة عشرة 3334/ 6  في ظلال القرآن سيد قطب ،)6(
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  الشريفةالسنة النبوية من : ثانياً

 الـصلح جـائز     (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       – 1

، فهذا الحديث واضح في الدلالـة       )1( )بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً          

ل ، فلا نستح   النطاق الذي حدده الشارع الحكيم     على مشروعية الصلح ما دام لم يخرج عن       

  .به حراماً ولا نحرم به حلالاً

حدرد في دين لـه علـى   إبن أبي  ما روى كعب بن مالك رضي االله عنه أنه لما تنازع مع    – 2

بأن استوضع من دين كعـب      : سلم أصلح بينهما  ، أن النبي صلى االله عليه و      إبن أبي حدرد  

  .)2(الشطر وأمر غريمه بأداء الشطر 

وهذا الحديث الشريف يدل على أن الرسول صلى االله عليه وسلم لم يأمر بالصلح فحسب بل                

، وإلا لمـا قـام بـه        واضحة على مشروعية الصلح   ك دلالة   مارسه بنفسه بين المسلمين وفي ذل     

  .سلمرسول االله صلى االله عليه و

ردوا الخـصوم حتـى     : لوقي  أنه كان   سيدنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه       ثر عن  وقد أ  – 3

 لقد أمر رضي االله عنه برد الخصوم        ن فصل القضاء يورث بينهم الضغائن،     يصطلحوا فإ 

يه من الصحابة الكرام رضي االله عنهم ولم ينكر عل        إلى الصلح مطلقاً وكان ذلك بمحضر       

  .)3(، وبذلك يكون حجة قاطعةأحد فيكون إجماعاً من الصحابة

                                                 
  ،  ) 3596 ( 2/612 نن أبي داودسهـ ، 275أبو داود ، الإمام سليمان بن الأشعث بن شداد السجستاني المتوفى سنة )1(

  .وقال عنه الألباني حديث صحيح  .       جمعية المكنز الاسلامي 
 )  1558(  ، بѧѧاب المѧѧساقاة صѧѧحيح مѧѧسلممѧѧسام  ، الامѧѧام أبѧѧو الحѧѧسين مѧѧسلم بѧѧن الحجѧѧاج بѧѧن مѧѧسلم القѧѧشيري النيѧѧسابوري ،   )2(

  . الطبعة السلطانية  لبنان ،–م ، دار الفكر بيروت 1978 -هـ 1398الطبعة الثالثة 
   311 / 5السنن الكبرى : البيهقي )3(
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قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       :  وكذلك ما رواه عبد االله عن أبي أيوب الأنصاري قال          – 4

 قلـت بلـى يـا رسـول االله        ) ها؟يا أبا أيوب ألا أدلك على صدقة يرضى االله موضـع          ( 

  .)1( )تسعى في صلح بين اثنين إذا تفاسدوا وتقارب بينهم إذا تباعدوا(قال

ألا أخبـركم   ( قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : الدرداء قال   قال الإمام أحمد عن أبي        – 5

إصلاح ذات  (قالوا بلى يا رسول االله قال           ) بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة       

  .)2( )د ذات البين هي الحالقة وفسا( قال ) البين 

النـاس فينمـي خيـراً أو يقـول         ليس الكذاب الذي يصلح بين      (  قال صلى االله عليه وسلم     – 6

   .)3()خيراً

، جال للشك فيها على مـشروعية الـصلح       إن هذه الأحاديث الشريفة تدل دلالة قاطعة لا م        

ت كالـصلاة والـصيام     وهل هناك صراحة ووضوح أكثر من أن يفضل الصلح على أهم العبادا           

، وليس ذلك فحسب بل أجاز الإسلام الكذب والذي هو محرم شرعاً في بعض المواطن               الصدقةو

ومن ضمنها الكذب في سبيل التوصل إلى الإصلاح بين الناس وحصد ما في قلوبهم من أحقـاد                 

  . وضغائن وزرع المودة والمحبة بدلاً منها

                                                 
 ، الطبعѧة الخامѧسة ، مكتبѧة المعѧارف الريѧاض ، و قѧال           46 / 3 صحيح الترغيب و الترهيѧب    محمد ناصر الدين ،     : الألباني  )1(

  .عنه الألباني حسن لغيره 
  .ث صحيح  ، قال عنه الألباني حدي9 / 6 صحيح و ضعيف سنن الترمذي: الألباني )2(

  2495 ، رقم الحديث 9/194 صحيح البخاري: البخاري )3(
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  الإجماع : ثالثاً

، لما فيه مـن     ذلك لكونه من أكثر العقود فائدة     ، و  مشروعية الصلح   أجمع الفقهاء على   لقد

، ولا يقع الصلح في الغالب إلا من رتبة لما هو دونها على سبيل المـداراة                لشقاققطع النزاع وا  

  . )1(للوصول إلى بعض الحق

  وكذلك أمر عمر بن الخطاب برد الخصوم إلى المصالحة مع حضور الصحابة ولم ينكر 

سلم ، وصحابة رسول االله صلى االله عليه و       هذا دليل واضح على إجماع الصحابة     ، ف لكأحد عليه ذ  

فقهاء مـن قـال بعـدم       ، ومن خلال بحثي لم أجد أحداً من ال        لا يجمعون على أمر غير مشروع     

  .مشروعية الصلح

  المعقول: رابعاً

ان للنـزاع   إن الصلح رافع للفساد الواقع والخلاف الناشئ بين الناس وهو دافع بقدر الإمك            

، فالنزاع هو سبب الفساد والصلح يهدمه ويرفعه ولذا كان الـصلح مـشروعاً              الخلاف المتوقع و

، ولأن االله تعالى يريد أن يكون المجتمع الإسلامي بعيـداً عـن الفـساد و                ضرورياً بين الناس  و

  .أسبابه أمرنا بما يحقق ذلك وهو الصلح بين الناس ونشر المودة بينهم 

قل بأي حال من الأحوال أن يوصف الصلح بالخيرية دون أن يكون مشروعاً              كما أنه لا يع   

  .لذي هو محرم شرعاً من أجل تحقيقهأو أن يسمح بالكذب ا

  

  

  

  

                                                 
  س. م  . 294/ 5 الفقه الإسلامي و أدلته الزحيلي ، )1(
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  الثالثالمبحث 

  أركان عقد الصلح

، حتى يصبح   فر هذه الأركان مع شروطها كاملة     امن تو ولا بد   لا بد له من أركان       عقد   كل

  . آثارهعليهالعقد صحيحاً وتترتب 

،  في أركانه  الفقهاء ولكن ثمة خلاف بين       وشروط وعقد الصلح من هذه العقود وله أركان      

وهـذا  مـذهب     )  والقبـول    الإيجاب( فمنهم من اقتصر أركانه على ركن واحد وهو الصيغة          

وهـو أن   )  والقبـول    الإيجاب(  ، حيث قالوا بأن عقد الصلح له ركن واحد وهو الصيغة          الحنفية

، ويقول الأخر قبلـت     ى عليه صالحتك من كذا على كذا، أو من دعواك كذا على كذا            مدعيقول ال 

  .)1(، فإذا وجد الإيجاب والقبول فقد تم عقد الصلحرضيت أو ما يدل على قبوله ورضاهأو 

   :جعلوا لعقد الصلح أربعة أركان وهيد  فق)، حنابلة مالكية، شافعية ( أما جمهور الفقهاء

حتـى يـتم العقـد      وشرطوا لهذه الأركان شروطاً      )، بدل الصلح  محل العقد اقدان،  ، الع الصيغة(

  .وتترتب عليه آثاره

حصيل حاصل كما    الفقهاء من أركان غير الصيغة هو ت        جمهور الحنفية يعتبرون ما ذكره   و

  . أو محل للعقدهو واضح من كلامهم، فلا يتصور وجود عقد بلا عاقدين

 فهي تتلخص في المطالـب      في عقد الصلح  للأركان   الفقهاء أهم الشروط التي ذكرها      أماو

  :التالية

                                                 
  كتاب بدائع الصنائعهـ 587الكاساني ، الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي المتوفى سنة )1(

 .    لبنان –م ، دار الكتب العلمية بيروت 1986 -هـ 1406  ، الطبعة الثانية5/40      في ترتيب الشرائع
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  شروط الصيغة : المطلب الأول

صـالحتك  : كون بإيجاب وقبول من المتصالحين، بأن يقول أحدهما       يشترط في الصلح أن ي    

 ـ  قبلت أو رضيت، أو صالحتك    : على كذا بكذا، ويقول الأخر     أنواعـه  ض ، ويصح الصلح في بع

   .)1(م والحط ونحوهالإبراءبلفظ 

كصالحتك ورضيت وقبلـت    ،  كون التعبير فيها بصيغة الماضي    يويشترط في الصيغة أن     

  .ي أو بصيغة المستقبل مثل سأصالحكصالحن، ولا تجوز بصيغة الأمر مثل ونحو ذلك

به مما يتعـين    نه إذا كان المدعى     إ، حيث   ط القبول بعد الإيجاب ففيه تفصيل     أما في اشترا  

ط القبول بعد الإيجاب لصحة     ، ونحوها فيشتر  راضي، وعروض التجارة  بالتعيين كالعقارات، والأ  

، وكـذلك إذا     حتى يتم بإرادة المسقط وحدها     إسقاطاً، لأن الصلح في هذه الحالة لا يكون         الصلح

ن كان الصلح واقعاً على جنس آخر فيشترط القبول أيضاً سواء أكان المدعى به مما يتعين بالتعيي               

، أن الـصلح فيهمـا      شتراط القبول في هاتين المسألتين    وسبب ا ،  حكمهماأم لا كالنقدين وما في      

  .لا يصح العقد بدونهمبادلة وفي المبادلة يجب القبول و

 بعض الحقوق فيكتفى فيـه      إسقاطأما الصلح الذي ينعقد بالإيجاب وحده فهو الذي يتضمن          

 كأن يقـول    ،ت في الذمة  ح على بعض الدين الثاب    ، كما لو وقع الصل    بالإيجاب، ولا يشترط القبول   

 بمعنى أن يكون المصالح عنه      ، من ألف وخمسمائة التي لي عندك      الدائن للمدين ادفع لي ألفاً بدلاً     

  .)2(هنا ينعقد الصلح بمجرد إيجاب الدائنا، فهقد ين وهما لا يتعينان بالتعيينوالمصالح به من الن

                                                 
  م ، 1997 -هـ 1418 ، الطبعة الرابعة 6/434 ، الفقه الإسلامي و أدلتهالزحيلي ، الدكتور وهبة الزحيلي ، )1(

  . دمشق –      دار الفكر 

  س. م  .349/ 27 الموسوعة الفقهية الكويتية)2(
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  )1(الشروط التي ترجع إلى المصالِح: المطلب الثاني

 وهذا شرط عـام      بمعنى أن تكون له صلاحية التصرف      ،المصالح أهلاً للصلح  كون  أن ي  .1

عـدام أهليـة    ، فلا يصح صلح المجنون والصبي الـذي لا يعقـل لان           جميع الفقهاء عند  

، فيصح صلح الصبي المأذون لـه إذا        ليس بشرط ، وأما البلوغ ف   التصرف بانعدام العقل  

 .ر فيه ضرر ظاه عليهنلم يككان له فيه نفع أو

 :ترط فيمن يصالح عن الصغير ما يليويش

، فمن ادعى على     الصغير مضراً به مضرة ظاهرة     عنأن لا يكون المصالح بالصلح       - 1

 يكن للمدعي بينـة     ولم دعواه على مال الصبي الصغير       عنصبي ديناً فصالح الأب     

 ضرر  ير وهذا ، لأنه عند انعدام البينة يقع الصلح تبرعاً بمال الصغ         فلا يجوز الصلح  

، أما إن كان للمدعي بينة فالصلح جائز في هـذه الـصورة             محض فلا يملكه الأب   

وضة مـن   لمعنى المعاوضة لإمكان الوصول إلى كل الحق بالبينة والأب يملك المعا          

 .مال الصغير بالغبن اليسير

 الصغير ممن يملك التـصرف فـي مالـه، كـالأب والجـد              أن يكون المصالح عن    - 2

   .المال فيختص بمن يملك التصرف فيه تصرف في ، لأن الصلحوالوصي

  :التوكيل في الصلح

 عقد في الوكلاء يقسمو غيره،   إلى العقد   إنشاء ه احد طرفي   يوكل أنعقد الصلح يجوز    في  

  :قسمين إلى الصلح

  .وأحكامه عقد الصلح لآثار الوكيل الضامن -1

  . الوكيل غير الضامن-2

                                                 
  س. م  . 42 -5/41 بدائع الصنائعالكاساني ، )1(
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 أو نفـسه    إلىه، ومن صوره انه يضيف الضمان        عقد الصلح مع ضمانه ل     أتممن  : فالأول

 تضمنت صـيغة الـصلح      أو صرح بالضمان،    فإذا المال المصالح به، وهو ملكه،       إلى يشير   نأ

   .معنى الضمان فهو له ضامن

 أن أووهي علي،   : ، فيقول رمقدار من المال ويضمن ذلك المقدا      يصالحه على    أن: ومثاله

 أحكـام  ومـن    ،)فيلزمه الضمان ( هذه   ألفيصالحتك على   : فيقول: يصالحه على مقدار من المال    

 إذافـي مـا       المصالح، ويلزم عدم المطالبة بالرد     إلى يسلم المصالح به     أنهذا النوع انه يلزمه     

  . الموكلإجازة على الأمر بنود الصلح، بل لا يتوقف الأصيلرفض 

 الدين عن   بإسقاط تصرف بنفسه، وتبرع     ولأنهومدرك صحة هذا النوع عمومات النص،       

  .الغير بالقضاء عنه في ماله

، فعقѧد الوآيѧل لهѧذا النѧوع مѧن           ) دينѧار  ألفصالحتك على   : (فمثالها قوله :  في الحالة الثانية   أما

 الإشѧارة  أو لعѧدم ظهѧور القرينѧة علѧى التبѧرع آالѧضمان القѧولي،               الأصيل إجازةالصلح موقوف على    

فلمѧا عѧدمت القرينѧة صѧارت وآالتѧه منحѧصرة فѧي               )تعيين البدل، تمكينѧه منѧه     ( المال المصالح به     إلى

  .)1( الغيرإجازة تصرف في مال غيره، فيقف تصرفه على لأنه الموآل، إجازة

، أمѧا عنѧد محمѧد وأبѧي يوسѧف فѧصلحه نافѧذ بنѧاءً علѧى أن          أن لا يكون مرتداً عنѧد أبѧي حنيفѧة         . 2

 .)2(تصرفات المرتد موقوفة عنده وعندهما نافذة

   )المصالَح عنه ( ط المتعلقة بالمحل الشرو: المطلب الثالث

حق ، أما   د، وحق العب  حق االله تعالى  : هو الشيء المتنازع فيه، وهو نوعان     : المصالح عنه 

 ـ      ين الفقهاء في عدم صحة الصلح عنه      فلا خلاف ب  : االله تعالى  ن ، وعلى ذلك فلا يصح الصلح ع

يره أو شارب خمر على مـال       ، بأن صالح زانياً أو سارقاً من غ       حد الزنا والسرقة وشرب الخمر    

، عنـه على أن لا يرفعه إلى ولي الأمر، لأنه حق االله تعالى فلا يجوز ولا يحق لأحد أن يصالح                   

                                                 
   .52/ 6  بدائع الصنائعالكاساني، )1(

   .س. ، م 4342/ 6  الفقه الاسلامي و أدلتهالزحيلي، )2(
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 فصالحه على مال على أن يعفو عنه، لأنـه وإن           ، بأن قذف رجلاً    حد القذف  عنوكذا إذا صالح    

  .)1(، فالمغلب فيه حق االله تعالىكان للعبد فيه حق

 فهو الذي يصح الصلح عنه عند تحقـق شـروطه           ،هذاهو محور بحثي     و   :أما حق العبد  

  :)2(الشرعية وشروطه عند الفقهاء ما يلي

، أما إذا لم    أن يكون حقاً ثابتاً له في المحل      بمعنى   ،المصالح عنه حقاً للمصالح   أن يكون    -1

، فلو أن امرأة طلقها زوجهـا ادعـت          له في المحل فلا يجوز الصلح عنه       يكن حقاً ثابتاً  

حت عن النسب على شيء فالـصلح       عليه صبياً في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل فصال         

، ولأن  ا فلا تملك الاعتياض عـن حـق غيرهـا         ، لأن النسب حق الصبي لا حقه      باطل

، وكذلك لو صالح الشفيع من الشفعة       ط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما     الصلح إما إسقا  

، لأنـه لا حـق      ار للمشتري فالصلح باطـل     يسلم الد  على أن التي وجبت له على شيء      

 . المحل إنما الثابت له حق التملكللشفيع في

أي أن يكون مما يجوز أخذ العوض عنـه سـواء           : ح الاعتياض عنه  أن يكون مما يص    -2

يجـوز  ، وعلـى ذلـك ف  وز وسواء أكان مالاً أو غير مال    أكان مما يجوز بيعه أو لا يج      

دار ونحوها وعن عيـب فـي عـوض أو          ، وعن سكنى    الصلح عن قود النفس ودونها    

 .)3(معوض قطعاً للخصومة والمنازعة

 : في هذا الشرط على ثلاثة أقوال هيالفقهاءوقد اختلف :  يكون المصالح عنه معلوماًأن -3

                                                 
  س. م  . 349، باب صلح ، الموسوعة الفقهية الكويتية)1(

  س. م  . 5/49 بدائع الصنائع الكاساني،)2(

  س. م  . 4/545 المغنيابن قدامه، )3(
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لئلا يفضي إلى    أن يكون معلوماً   فيشترط فيه     وهو إن كان مما يحتاج إلى التسليم       ،للحنفية: الأول

، فاصطلحا علـى    ا ادعى حقاً في دار رجل ولم يسمّ       إذ: )1( قاضيخان ، وجاء في فتاوى   المنازعة

، لأن المدعى   الصلحمال معلوم يعطيه المدعي ليسلم المدعى عليه ما ادعاه المدعي لا يصح هذا              

 ـ         يحتاج إلى تسليم ما ادعاه المدعي     عليه   سلم إليـه فـلا     ، فإذا لم يعلم مقدار ذلك لا يدري ماذا ي

، فلا يشترط كونـه معلومـاً لأن        لا يحتاج التسليم، كترك الدعوى مثلاً     ما إذا كان مما     أ،  يجوز

، والمصالح عنه هنا ساقط، فهـو بمنزلـة الإبـراء عـن             الة الساقط لا تفضي إلى المنازعة     جه

  .)2(المجهول وهو جائز

لإمام الشافعي في كتابـه     وذكر ا  )3( حيث قالوا بعدم جواز الصلح عن المجهول       ،للشافعية: الثاني

، وما لم يجز في البيع لم       ع فما جاز في البيع جاز في الصلح       أصل الصلح أنه بمنزلة البي    : )م  الأ(

  .)4(يجز في الصلح

 ما إذا كان المصالح عنه مما يتعذر علمه          بين  حيث ذهبوا إلى التفريق    ،للمالكية والحنابلة  :الثالث

 حنطة وقفيز شـعير اختلطـا        كقفيز فإن كان مما يتعذر علمه    ،  )5(وبين ما إذا كان مما لا يتعذر      

، كمن بينهما معاملة أو حساب مـضى عليـه   هما، وكذلك في الديونوطحنا فلا يمكن التمييز بين  

ية والحنابلة على صحة الصلح      فقد نص المالك   ، علم لكل منهما بما عليه لصاحبه      زمن طويل ولا  

ة عن حصتها منها مـع      ، كتركة باقية صالح الورثة الزوج     يتعذر علمه ، أما إذا كان مما لا       عنه

يـصح  : قال الحنابلة في المشهور عندهم    و،  )6(الجهل بها فلا يجوز الصلح إلا بعد المعرفة بذلك        

  .)7(الصلح لقطع النزاع

                                                 
  فتاوى قاضيخان ، بهامش ة الهمام مولانا الشيخ نظام و جماعة من علماء الهند الاعلام ، الهمام ، تأليف العلام)1(

  .م 1973 -هـ 1393 لبنان، الطبعة الثالثة – ، دار المعرفة للطباعة و النشر ، بيروت 3/104     الفتاوى الهندية 

   ، دار الكتب العلمية4/473  رد المحتار على الدر المختارابن عابدين ، محمد أمين بن عمر ، )2(

  .م 1992 -هـ 1412     

   المكتبة الاسلامية4/203  و عمدة المفتين روضة الطالبينالنووي ، محيي الدين أبو زكريا النووي ،  )3(

  . م 1973 -هـ 1393 ، الطبعة الثانية 221 / 3 الأممحمد بن إدريس الشافعي ، : الشافعي) 4(

  س. م   . 3/384  تن الإقناعكشاف القناع عن مالبهوتي ، )5(

  س .   م 544 / 4 المغني: ابن قدامه)6(

  س. م  . 3/385 كشاف القناعالبهوتي ، )7(
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المصالح به ( المتعلقة ببدل الصلح الشروط : المطلب الرابع(   

 ـ     : يشترط في بدل الصلح     دعي لرفـع المنازعـة وقطـع      وهو ما يقدمه المدعى عليه للم

  :، ما يليالخصومة

 والمال المتقوم هو ما توفرت فيه الحيازة وإباحة الانتفاع في حالـة             :الاً متقوماً أن يكون م    -1

  .)1(الاختيار

، على ذلك فلا يصح الصلح على الخمر والخنزير والميتة والدم وصيد الإحـرام والحـرم              و

ات لا يصح جعله بـدل   البيع يف ً عوضا، فما لا يصح     لصلح معنى المعاوضة  وذلك لأن في ا   

 فلو صالحه علـى مقـدار مـن         ،أومنفعة ً ، ولا فرق بين أن يكون المال ديناً أو عينا         الصلح

  .)2(الدراهم أو على سكنى دار أو ركوب دابة وقتاً معلوماً صح ذلك

أي  ، وما لا فلا،   وز بيعه وشراؤه يجوز الصلح عليه     الأصل أن كل ما يج    : قال الكاساني 

  .)3(شراؤه لا يجوز الصلح عليهما لا يجوز بيعه و

، لأنه ممنوع التصرف     يجوز أن يصالح على شيء لا يملكه       فلا: أن يكون مملوكاً للمصالح     -2

، لأنه تبين   المال من يد المدعي لم يصح الصلح      ، ثم استحق ذلك     ، فلو صالح على مال    هفي

  .)4(أنه ليس مملوكاً للمصالح

، لأن جهالـة البـدل      مجهول وغير معلوم   على شيء    فلا تجوز المصالحة  : أن يكون معلوماً   -3

  .)5(تؤدي إلى المنازعة فتوجب فساد العقد

                                                 
   ، دار331 ، صالمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي و قواعد الملكية و العقود فيهشلبي ، محمد مصطفى شلبي ، )1(

  .م 1969 -هـ 1388 بيروت –      النهضة العربية 
  س. م  . 6/42 بدائع الصنائعالكاساني، )2(

  س. م  . 6/48 بدائع الصنائعالكاساني، )3(

  س. م  . 6/48 بدائع الصنائعالكاساني، )4(

   دار المعرفة 4/493 حاشية الطحاوي على  الدر المختارالطحاوي ، العلامة السيد أحمد الطحاوي الحنفي ، )5(

  .  لبنان –      للطباعة و النشر بيروت 
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  المبحث الرابع

  أهمية عقد الصلح

تل مكان الصدارة بين سائر     فهو يح  ،من أهم العقود في الفقه الإسلامي     إن عقد الصلح هو     

فغرضـه الإصـلاح     ،ها العقد والنتيجة التي يتمخض عن     وذلك يعود إلى الغرض من هذا      العقود،

 يعيـد   كونـه فعقد الصلح بالإضافة إلـى  ،س وإزالة ما بينهم من حقد وضغائن والتوفيق بين النا  

  الأمـن  يـسود  بين النـاس الحـب والـود و        يحلالحقوق إلى أصحابها برضا المتعاقدين فإنه       

إنمـا فـي     ليس رابطة قانونية فحـسب       فالصلح إذاً  ، أسباب الظلم والانتقام   تنتهيو ،مئنانالاطو

 من المقاصد بقاء الحقـوق معلقـة دون          ليس لأنه ،ابط اجتماعية أساسية متينة وودية    مقاصده رو 

 ما تنبه   اوهذ ،ن يكون دافعا للسلوك   أوتمكن الانتقام من     ،وبقاء روح المقاصة في النفوس     ،حسم  

ان فصل   عندما رد الخصوم إلى المصالحة لأنه يعلم أن حكم القضاء و            عنه  عمر رضي االله   يهإل

   .نه يورث بينهم الضغينة ويزرع في نفوسهم الكره وحب الانتقام أخاصمين ماديا إلاتبين الم

). لخـصومات ا إنهـاء (ومن دفع المفـسدة      )تشريع الصلح (لذلك فان من جلب المصلحة      

 إذ،  الإسـلامي  للحق في الفقـه      الأساسية من القاعدة    -في الاستثناء البين  -ويتضح هذا المقصد    

منقـوص فـي الـصفة والمقـدار،          حقه كاملا غير   يأخذ أن كل صاحب حق له      أن هي   القاعدة

 إزالـة (جزئه، واستيفاء البـاقي لمعنـى        أو الحق كله    بإسقاط يرخص له الشارع     أنوالاستثناء  

 ومبني  ، جهل بمقدار  أوالحقوق لانعدام بينة،     إقرارمن  )  تحقيقه إلىالمشقة في تحقيق ما لا سبيل       

التي هي ضرب مـن ضـروب رعايـة المـصلحة ودرء            ) قة تجلب التيسير  المش(على قاعدة   

 واذا كان الشارع في مقاصده قد حافظ على الـضروريات، فـان الـصلح الـصق                 ،)1(المفسدة

بالمحافظة على المال، فتضييع المال مفسدة وحفظه على ممتلكيه مصلحة فردية واجتماعية، وهو             

ها انه علاج ما لا تستطيع المواد الفقهيـة الاخـرى           في هذا يشارك بقية العقود، لكنه يفترق عن       

  .علاجه

                                                 
   ، دار الكتب العلمية22 صقواعد الأحكام في مصالح الأنامإبن عبد السلام ، عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ، )1(
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، لإسلامي بجزئية الدنيوي والأخـروي    كما أن الصلح يضمن التصرفات العقدية في الفقه ا        

قال تعـالى    ، لا يسقط القانون الأخروي للعقد     ن التملص من ضرورة ضمان العقد قضاء      إحيث  

}موي ا نَفْسٍ كُلُّ تَجِدمِلَتْ ممِ عرٍ نا خَيرضحا مممِلَتْ وع وءٍ مِنس دتَو لَو ا أَننَهيب نَهيبا ودأَم 

  .)1(}بعِيدا

هذا التعلق   لهذا فإن الصلح يعد وسيلة من وسائل التخلص من تعلق الحق بالذمة سواء نشأ             

عـن  أو نـشأ    ،أكل أمواله بالباطل   هضم حق صاحبه و    مع قصد احد الخصوم في فترة ما عمداً       

كالعجز عن إثبات الحق بوثيقة أو بالقضاء ويمكن الإشارة إلى          ،ظرف خارج عن إرادة المتعاقدين    

تفسير مقاصد الشارع من تشريع عقد الصلح إلى انه وسيلة لإعادة الحقوق غير القاطعة وغيـر                

   .)2(الواضحة إلى أصحابها

  :  اط التاليةويمكن إيجاز أهمية عقد الصلح في الفقه الإسلامي بالنق

إذ أن   ،ك الطبيعة للقانون المدني الوضعي    إن الطبيعة الحقوقية للفقه الإسلامي تختلف عن تل        - 1

انتهاء المطالبة أو رد الدعوى على احد الخصوم من قبل القضاء لا ينهي الحق فـي الفقـه                  

 الـصلح   لهذا فـإن  ، في الذمة طالما لم يوف إلى صاحبه      الإسلامي فالحق ثابت يبقى متعلقا      

  .وسيلة من وسائل التخلص من تعلق الحق بالذمة

عن طريق الصلح لا نقطع الخصومات ونفض النزاعات فحسب بل إن الصلح يورث بـين                -2

  . الناس المحبة والمودة ويقضي على الظلم وأسبابه

ج فيـه القـيم الأخلاقيـة       ن الصلح يشكل الصورة الخارجية للواجهة القانونية لسلوك تندم        إ - 3

   .وهي السمة التي تميز التشريع الإسلامي عن القوانين الوضعية ،القوانينب

مي في المجتمع الإسلامي له من      لاوهذا يكشف عن أن الفقه الإس      ، تخفيف العبء عن القضاء    -4

يخفف كثيرا  وهو بذلك    ،القضاءالمقاصد ما يحل نزاعات الناس على الأموال خارج ساحات          

                                                 
   )30( سورة آل عمران آية )1(

  س.  م 22 صقواعد الاحكامابن عبد السلام ، )2(
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قضاء في المجتمع الإسلامي ليس الوسيلة الوحيدة للتوصل إلى         فال ،عن المؤسسات القضائية  

  .)1(الحق

ن إنهاء النزاع بين الخصوم صلحا فيه تخفيـف كبيـر           إحيث   ، تخفيف العبء عن الخصوم    -5

عنهم ذلك أن إجراءات التقاضي فيها كثير من التعقيد والمشقة كما أنها تستغرق وقتا طويلا               

  . وأموالهمموم واستنزاف لجهودهوتكاليف باهظة وفي هذا عنت للخص

تدعو إلى الاطمئنان فـي     باب من الأبواب  التي       وهو، حد الطرق لضمان العقد   أ يعد الصلح    -6

  .)2(وفيه أفضل ضمان للحقوق الهالكة والمتقادمة، المعاملات

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
     1998 بيروت – الثالثة ، مؤسسة الرسالة  ، الطبعة9 صنظام القضاء في الشريعة الاسلاميةزيدان ، عبد الكريم زيدان ، )1(

   .40 -35 صالنظريات العامة للمعاملاتأبو سنة ، أحمد فهمي أبو سنة ، )2(
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  المبحث الخامس

  أنواع الصلح

أن : ثانيهمـا لمدعى عليه، و  أن يجري بين المدعي وا    : أحدهماالصلح في الأموال قسمان     

يجري بين المدعي والأجنبي، أي شخص آخر غير المدعى عليه، وقد يكون الصلح عن إقـرار                

  .المدعى عليه، أو إنكاره أو سكوته

  الصلح مع إقرار المدعى عليه : المطلب الأول

 ، وهو أن يدعي شخص على آخر شيئاً فيقر        )1(وهذا النوع من الصلح جائز باتفاق الفقهاء      

، ثم يصالح المدعي عنه على عين غير المدعاة كدار، أو على منفعة لغير العين               به المدعى عليه  

 سكنى دار أو على بعض العين المدعاة كربع الدار، وهو           والمدعاة، كخدمة في مكان مدة معينة أ      

  . )2(جائز باتفاق المسلمين

  .ون كما سيأتي عن الدياًأو صلح عن الأعيان اًهو بالجملة إما أن يكون صلحو

  الصلح عن الأعيان: الفرع الأول

  :وذلك كأن يتصالحا على شيء معين بذاته من دار أو متاع أو سلعة مثلاً، وهو نوعان

وهو الذي يجري على بعض العين المدعاة، كمن صالح من الدار المدعاة             :صلح الحطيطة : أولاً

  :ثة أقوالعلى نصفها أو ثلثها، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على ثلا

                                                 
    دار الفكر260 / 2 شرح منتهى الإراداتهـ  ، 1051 – 1000منصور بن يونس بن ادريس البهوتي : البهوتي )1(

  هـ ، 741 -693أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي ، أبو القاسم محمد بن :      العربي  ،  ابن جزي 
  . بيروت - ،  دار الكتب العلمية 343 صالقوانين الفقهية      

  139 /  20 المبسوطشمس الدين السرخسي ، : س  ، السرخسي .   م 40 / 6  بدائع الصنائع: الكاساني )2(
  .  م 1978 -هـ 1398عه بالأوفست       الطبعة الثالثة ،  دار المعرفة للطباعة و النشر ، أعيد طب

  



 32

وهو أنه يعد مـن قبيـل هبـة         : للمالكية، وهو الأصح عند الشافعية ورواية عن أحمد       : الأول

اء وقع بلفظ الهبة أو بلفظ الصلح،       بعض المدعى لمن هو في يده، فتثبت فيه أحكام الهبة، سو          

  .)1(قد حصلت  الخصومةلأن الخاصية التي يفتقر إليها لفظ الصلح، وهي سبق: وقال الشافعية

وهو أنه إذا كان له في يده عين فقال المقر          : للحنابلة، وهو الوجه الثاني عند الشافعية     : والثاني

وهبتك نصفها فأعطني بقيَّتها، فيصح ويعتبر له شروط الهبة، ولا يجوز بلفـظ الـصلح،               : له

لأنه يكون قد صالح عن بعض ماله ببعضه، فهو هضم للحق، أو بشرط أن يعطيـه البـاقي،                  

، لأنه يقتضي المعاوضة، فكأنه عاوض      على أن تعطيني كذا منه أو تعوضني منه بكذا        : كقوله

عن بعض حقه ببعضه، والمعاوضة عن الشيء ببعضه محظـورة، أو يمنعـه حقـه بـدون         

    .)2(الصلح، فإنه لا يصح كذلك

وهو أنه لو ادعى شخص على آخر داراً وحصل الصلح على قسم معـين              : للحنفية: والثالث

لا يصح هذا الصلح، وللمدعي الادعاء بعد ذلك بباقي         : الأول:  فهناك قولان في المذهب    منها،

  .)3(يصح هذا الصلح ولا تسمع الدعوى في باقيها بعده: الثانيالدار، و

 الذي يجري على غير العين المدعاة، كأن يدعي عليه داراً، فأقر له             وهو: صلح المعاوضة : ثانياً

ب أو دار أخرى، وهذا جائز باتفاق الفقهاء، ويعد بيعاً وإن عقد بلفظ             بها ثم صالحه منها على ثو     

   .)4(الصلح، لأنه مبادلة مال بمال وتنطبق عليه جميع أحكام البيع وشروطه

كذلك لو صالحه من العين المدعاة على منفعة عين أخرى، كما إذا ادعى على رجل شيئاً                

ه، فلا خلاف بين الفقهاء فـي جـواز هـذا           فأقر به، ثم صالحه على سكنى داره أو ركوب دابت         

                                                 
  آفاية الأخيار في حل الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الشافعي ،  : الحصني الدمشقي )1(

  إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق: الشيرازي .   بيروت  –  ، دار صعب 168 / 1       غاية الإختصار
  . بيروت –  ، دار الفكر 340 / 1 ذبالمه        

  س.   م 536 / 4 المغني: س  ، ابن قدامه .   م 260 / 2 شرح منتهى الإرادات: البهوتي )2(

  س.   م 329 / 27 الموسوعة الفقهية)3(

  س.   م 256 / 7 البحر الرائق: س  ، ابن نجيم .   م 221 / 3 الأم: الشافعي )4(
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، وأنه يكون إجارة و تترتب عليه سائر أحكامها، لأن العبرة للمعاني فوجب حمل الصلح                الصلح

   .)1(عليها لوجود معناها فيها، وهو تمليك المنافع بعوض

  الصلح عن الدين: الفرع الثاني

ه، ثم يصالحه على بعضه      ديناً، فيقر المدعى عليه له ب      وذلك بأن يدعي شخص على آخر     

  .صلح إسقاط وإبراء، وصلح معاوضة: أو على مال غيره، وهو عند الفقهاء نوعان

ويسمى عند الشافعية صلح الحطيطة، وهو الـذي يجـري علـى            : صلح الإسقاط والإبراء  : أولاً

في بعض الدين المدعى، كأن يصالح من الألف الحالَّ التي له على خمسمائة، وقد اختلف الفقهاء                

  :حكمه على قولين

للحنفية والمالكية والشافعية، وهو أن هذا الصلح جائز، إذ هو أخذ لبعض حقه وإسـقاط               : أحدهما

  . )2(لباقيه، لا معاوضة، ويعتبر إبراء للمدعى عليه عن بعض الدين، لأنه معناه فتثبت فيه أحكامه

، وأخـذ منـه      بعض حقـه   وهو أنه إذا كان لرجل على آخر دين فوضع عنه         : للحنابلة: والثاني

الباقي، كان ذلك جائزاً لهما إذا كان بلفظ الإبراء، وكانت البراءة مطلقة من غير شرط إعطـاء                 

الباقي، كقول الدائن على أن تعطيني كذا منه، ولم يمتنع المدعى عليه من إعطاء ببعض حقه إلا                 

  .)3(بإسقاط بعضه الآخر

 منه جاز، غير أن ذلك ليس بصلح ولا         فإن تطوع المقر له بإسقاط بعض حقه بطيب نفس        

  .)4(من باب الصلح بسبيل

                                                 
  س. م   . 340 / 1 المهذب  ، 32 / 5 تبيين الحقائق: الزيلعي )1(

  ابن شهاب الدين الرملي النوفي المصري الأنصاري ، شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة : الرملي )2(
  م ، شرآة مكتبة و مطبعة مصطفى 1967 -هـ 1386 ، الطبعة الأخيرة 374 / 4 إلى شرح المنهاج نهاية المحتاج     

  س.   م 43 / 6 البدائع: الكاساني .    ي      البابي الحلب
  س.   م 379 / 3 آشاف القناع: س  ،  البهوتي .   م 260 / 2 شرح منتهى الإرادات: البهوتي )3(

  س.   م 534 / 4 المغني: ابن قدامه )4(
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من خلال هذه الأقوال أنه لا يوجد خلاف جوهري بين الفقهاء من حيث المبدأ            من الواضح   

ولكن الخلاف بينهم هو من حيث الصورة التي يتم بها الصلح والمسمى له، فيمكننا القول أن هذا                 

  .ء مع بعض الإختلاف في بعض صورهالنوع من الصلح جائز باتفاق الفقها

، ثم  وهو الذي يجري على غير الدين المدعى، بأن يقر له بدين في ذمته            : صلح المعاوضة : ثانياً

وهو عند الفقهـاء علـى      يتفقان على تعويضه عنه، وحكمه حكم بيع الدين وإن كان بلفظ الصلح             

  :أربعة أوجه

ن يقر له بمائة درهم فيـصالحه منهـا بعـشرة           أن يقر بأحد النقدين فيصالحه بالآخر، كأ      : الأول

دنانير، أو العكس، وقد نص الفقهاء على أن له حكم الصرف، لأنه بيع أحـد النقـدين بـالآخر                   

  .)1(ويشترط له ما يشترط في الصرف من الحلول والتقابض قبل التفرق

 نـص   ، أو عكس ذلك، فقد    أن يقر له بعرض، كفرس وثوب، فيصالحه من العرض بنقد         : الثاني

  . )2(الفقهاء على أن له حكم البيع، إذ هو مبادلة مال بمال، وتثبت فيه أحكام البيع

أن يقر له بدين في الذمة، فيصالح على موصوف في الذمة من غير جنسه، كأن يصالحه                : الثالث

عن دينار في ذمته بإردب قمح مثلاً، فقد قال الفقهاء بجواز هذا الصلح، ولكنهم اشترطوا القبض                

ل التفرق في المجلس، لأنه إذا حصل التفرق قبل القبض كان كل واحد من العوضـين دينـا،                  قب

  .  )3(فصار من بيع الدين بالدين وهو محرم شرعاً 

أن يقع الصلح عن نقد بمنفعة، كمن صالح عن مائة دينار على سكنى دار، فهذا يعتبـر                 : الرابع

   . إجارة وتثبت فيها أحكامها

  

                                                 
  س.   م 534 / 4 المغني: س   ،  ابن قدامه .   م 382 / 3 آشاف القناع: البهوتي )1(

  س.   م 262 / 2 شرح منتهى الإرادات: س   ،  البهوتي .   م 43 / 6 البدائع: الكاساني )2(

  س.   م 46 / 6 البدائع: س  ،   الكاساني .   م 534 / 4 المغني: ابن قدامه )3(
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    أو سكوته لصلح مع إنكار المدعى عليها: المطلب الثاني

، فيصالحه من دعواه على شيء، فقـد         أو يسكت  قد ينكر المدعى عليه ما ادعاه المدعي      

  :اختلف الفقهاء في جواز هذا الصلح على قولين

 أو  لجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة، حيث قالوا بجواز الصلح على الإنكار           : الأول

رط أن يكون المدعي معتقداً أن ما ادعاه حق، والمدعى عليه يعتقد ألا حـق عليـه                 ، بش السكوت

   . )1(فيتصالحان قطعاً للخصومة

الصلح جائز  (  وقوله عليه السلام     } والصلح خير    {مستدلين على ذلك بعموم قوله تعالى       

د ما دام يوصل    فهذه الأدلة بعمومها تدل على جواز الصلح دون تحديد أو تقيي          ...) بين المسلمين   

  . إلى فض النزاع وإزالة الخلاف

للشافعية، حيث قالوا إن الصلح على الإنكار هو باطل، وفيه استحلال لمال الغيـر مـن                : الثاني

غير وجه حق، وقالوا بأن المدعي اعتاض عما لا يملكه فصار كمن باع مال غيره، والمـدعى                 

  .)2(وهذا كله لا يجوزكيله، عليه عاوض على ملكه فصار كمن ابتاع مال نفسه من و

 فـاعتبروا أن    } ...و لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطـل         {واستدلوا على ذلك بقوله تعالى      

  . الصلح مع الإنكار هو أكل للمال بالباطل، فقالوا بعدم جوازه

  الصلح بين المدعي والأجنبي: المطلب الثالث

ين المدعي و الأجنبي، من حيث صـحة        لقد اختلف الفقهاء في الأحكام المتعلقة بالصلح ب       

  :الصلح، ومن حيث إلزام الأجنبي بالبدل، وكان خلافهم على النحو التالي

ن صلح الأجنبي مع المدعي لا يخلوا من أحد أمـرين، فإمـا أن   إلقد قالوا   : مذهب الحنفية : ًأولا

ن الأجنبي وكـيلاً    يكون بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه، فإن كان بإذنه فإنه يصح الصلح، ويكو             

                                                 
   90 / 8 بداية المجتهد و نهاية المقتصد ، 595محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي أبو الوليد ت: ابن رشد )1(

  .  بيروت –    دار الفكر    
  س.    م 221 / 3 الأم: الشافعي )2(
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عن المدعى عليه في الصلح، ويجب المال المصالح به على المدعى عليه دون الوكيـل، سـواء           

كان الصلح عن إقرار أو إنكار، لأن الوكيل في الصلح لا ترجع إليه حقوق العقد، أما لو ضـمن           

    .)1(الأجنبي بدل الصلح فإنه يلزمه، ويجب عليه بحكم الكفالة والضمان لا بحكم العقد

 فهذا يسمى صلح الفضولي، وهو لا يخلو من أحد          –المدعى عليه    –أما إذا كان بغير إذنه      

أمرين، فإما أن يضيف الفضولي الصلح إلى نفسه، وإما أن يضيف الصلح إلى المدعى عليه فإن                

أضافه إلى نفسه، كأن يقول للمدعي صالحني من دعواك مع فلان بألف درهم فيصالحه، فهـذا                

صحيح، ويلزم بدل الصلح الفضولي حتى لو لم يضمن أو لم يضف الصلح إلى مالـه أو                 الصلح  

ذمته، وليس للفضولي الرجوع على المدعى عليه ببدل الصلح الذي أداه، طالما أن الـصلح لـم                 

  .)2(يكن بأمر المدعى عليه 

 تصالح مع فلان عن   : أما لو أضاف الفضولي الصلح إلى المدعى عليه بأن يقول للمدعي          

أنا ضامن لك ذلـك المبلـغ،       :  أن يضمن الفضولي بدل الصلح بقوله      إما، ففي هذه الحالة     دعواك

إما قد صالحت على مالي الفلاني، و     :  أن لا يضمن بدل الصلح و لكنه يضيفه إلى ماله بقوله           إماو

: ولـه  أن يطلق الصلح بق    اإمَّعليّ هذا المبلغ، و   : أن يشير إلى العروض أو النقود الموجودة بقوله       

صالحت على كذا ويسلم المبلغ، ففي جميع هذه الحالات يصح الصلح ويلـزم الفـضولي بـدل                 

  .)3(الصلح

أصالحك عن دعواك هذه مع فلان على ألف        : أما إذا أطلق الفضولي الصلح بقوله للمدعي      

درهم، دون أن يكون ضامناً ولا مضيفاً إلى ماله ولا مشيراً إلى شيء ولم يسلم بـدل الـصلح                   

، فإن أجاز المدعى عليه صلحه صح، لأن إجازته         ه هذا موقوف على إجازة المدعى عليه      فصلح

                                                 
  س.   م 259 / 7 البحر الرائق: ابن نجيم )1(

  هـ ، 1405، الطبعة الأولى 433 / 3 تحفة الفقهاءهـ ، 539محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي ت: السمرقندي )2(
  .    بيروت –     دار الكتب العلمية 

  س.   م 341 / 27 فقهيةالموسوعة ال)3(
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اللاحقة بمنزلة ابتداء التوكيل، ويلزم بدل الصلح المدعى عليه دون الوكيل، وإن لم يجز المدعى               

  .)1(عليه الصلح فإنه يبطل

أن يصالح عن غيره بوكالة     لقد ذهب المالكية إلى القول بأنه يجوز للرجل         : مذهب المالكية : ثانياً

  .)2(أو بغير وكالة، ويلزم المصالح ما صالح به

ذهب الشافعية إلى أن الصلح الحاصل بين المدعي والأجنبي إما أن يكون            : مذهب الشافعية : ًثالثا

  :مع إقرار المدعى عليه أو إنكاره

 ـ         ف: مع إقرار المدعى عليه    اً، فـإن كـان     في هذه الحالة إما أن يكون المدعى عيناً أو دين

صح الصلح، وإن كان بغير إذنه لم يصح، أما إذا كان           المدعى عيناً وصالحه بإذن المدعى عليه       

  .المدعى ديناً فالصلح جائز سواء كان بإذن المدعى عليه أو بغير إذنه

أيضاً فرقوا بين إذا ما كان المدعى عيناً أو ديناً، فإن كان عينـاً              : مع إنكار المدعى عليه   

لأجنبي للمدعي بصحة دعواه وأن المدعى عليه ينكر فقط في الظاهر فصالحه صـح              واعترف ا 

  .)3(ذلك، أما إن لم يعترف له بصحة دعواه فلا يصح لأنه صلح إنكار

وأما إذا كان المدعى ديناً واعترف الأجنبي أن المدعى عليه مبطـل بإنكـاره، وصـالح                

  .ين الغير بدون إذنهالمدعي لقطع الخصومة صح الصلح، إذ لا يتعذر قضاء د

لقد تعرض فقهاء الحنابلة للحديث عن صلح الأجنبي مع المدعي في حالة            : مذهب الحنابلة : ًرابعا

إن الصلح إما أن يكون عن عين أو        : الإنكار فقط ولم يتعرضوا لصلحه في حالة الإقرار، وقالوا        

المدعى عليه    بإذن عن دين، فإن صالح الأجنبي المدعي عن عين أو دين صح الصلح سواء كان             

  . )4(أو بغير إذنه، غير أنه يرجع عليه بما دفع إن كان بإذنه، ولا يرجع إن كان بغير إذنه

                                                 
  س.   م 434 / 3 تحفة الفقهاء:  س  ،  السمرقندي.    م 259 / 7 البحر الرائق: ابن نجيم )1(

  . بيروت –دار صادر ،  380 / 4 المدونة الكبرىمالك بن أنس ، )2(

  201 / 4 روضة الطالبين: النووي )3(

  س  .   م 531 / 4 المغني: ابن قدامه س   ،  .   م 264 / 2 شرح منتهى الإرادات: البهوتي )4(
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  الفصل الثاني

 المعاملات المالية في الفقه الإسلامي

  المبحث الأول

  مفهوم المعاملات المالية

  تمهيد

لقد جاء الإسلام للبشرية لينظم علاقات الأفراد في إطار مجتمع متماسك لتحقيق الخير فيه              

تناب نواهيه، ويدرك الفرد جميع أهدافه إذا كانت غايتـه الأولـى أن             باتباع أوامر االله تعالى واج    

 االله تعالى، والمعاملات بين الأفراد بشكل عام والمعاملات المالية بشكل خاص لهـا      ىيحوز رض 

تأثير على سير الحياة وأهمية استمرارها، لذلك أخذت جانباً مفصلاً من التشريع الإسلامي الذي              

تنظيمها على الموازنة بين مصلحة الفرد والجماعة فيمـا يحقـق           حرص كل الحرص من خلال      

  .الخير للجميع

وفي الدراسات الفقهية قسم الفقهاء والباحثون أعمال المسلمين إلى عبـادات ومعـاملات،             

رسول لل بها   موحىالأعمال التي يقوم بها المسلم تجاه ربه عز وجل وفق شعائر            : فالعبادات هي 

  .إلخ.... لى، كالصلاة والصيام الكريم من عند االله تعا

الأعمال التي يقوم بها المسلم وتنشأ عنها علاقات مـع غيـره مـن              : أما المعاملات فهي  

  .الناس، ومن هنا كانت المعاملات المالية جزءاً من معاملات المسلم التي يقوم بها في حياته

حكام الشرعية التـي    ولكن في الحقيقة أن هذه التقسيمات إنما يقصد منها تسهيل دراسة الأ           

، إذا ابتغى بها وجه االله تعـالى      تنظمها الشريعة الإسلامية، حيث إن جميع أعمال المسلم عبادات          
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سواء ما كان منها شعائر تؤدى كالصلاة أو عملاً آخر كالبيع والشراء، فالمعاملات المالية هـي                

  .)1( } إلا ليعبدونا خلقت الجن و الإنس و م { عبادات بقصدها والغاية منها، قال تعالى

  المعاملات المالية في اللغة : المطلب الأول

جمع معاملة، وهي مأخوذة من عاملت الرجل أعامله معاملة أو التعامل مـع             : المعاملات

  .)2(الغير

ويمكننا القول أنها كافة الأعمال التي يقوم بها الانسان وتنشأ عنها علاقات مع غيره مـن                

  .ملات المالية جزءاً من معاملات الانسان التي يقوم بها في حياتهالناس، ومن هنا كانت المعا

  .)3(المالية نسبة إلى المال وهو في اللغة ما ملكته من جميع الأشياء : المالية

وقيل هو ما يملك من الذهب والفضة، ثم أطلق على كل ما يقتنى ويملك مـن الأعيـان،                  

  .)4(ها كانت أكثر أموالهموأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإبل، لأن

وقيل أن المال في لغة العرب هو الشيء الذي يحوزه الإنسان بالفعل بحيث ينفرد به عما                

سواه، وعلى هذا لا يسمى الشيء الذي لم يدخل في حيازة الإنسان مالاً في اللغة، كالصيد فـي                  

  .)5(طن الأرضاالفلاة، والطير في الهواء، والسمك في الماء، والمعادن في ب

                                                 
   )56( سورة الذاريات آية )1(

  887/ 2 لسان العرب هـ ، 711 -630ابن منظور ، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الافريقي المصري )2(
  م 1882 القاهرة –     الدار المصرية 

  س. م  .  550/ 3 لسان العربابن منظور ، )3(

    النهاية في غريب الحديث و الأثرجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الجزري ، ابن الأثير ، م)4(
  .م 1998 القاهرة –  الطبعة الثانية ، مكتبة وهبه 373/ 3       

  330 ، صالمدخل في التعريف بالفقه الإسلامي و قواعد الملكية و العقود فيه: شلبي )5(
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  المعاملات المالية في الإصطلاح : المطلب الثاني

تطلق على الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الدنيا، سـواء كانـت             : المعاملات

المعاوضـات الماليـة،    : المعاملات خمـسة  : تتعلق بالأموال أو غيرها، حيث قال بعض العلماء       

  .)1(والمناكحات، والمخاصمات والأمانات والتركات

وخص بعض الفقهاء المعاملات بالأحكام المتعلقة بالمال، حيث قسموا الفقه الإسلامي إلى            

  .وعقوبات، فالمعاملات خاصة بالتعامل المالي) أحوال شخصية ( عبادات ومعاملات ومناكحات 

هو علم ينظم تبادل الأموال والمنافع بين الناس        : ن المقصود بالمعاملات  إفوبناء على ذلك    

  .لعقود والإلتزاماتبواسطة ا

الأحكام الشرعية المنظمة لتعامل الناس في الأمـوال، وهـي بـذلك تـشمل              : قيل هي و

المعاوضات من بيع وإجارة، والتبرعات من هبة ووقف ووصية، والإسقاطات كـالإبراء مـن              

  .)2(الدين، والتوثيقات من رهن وكفالة وحوالة

  :منهاة في ألفاظها متقاربة في معانيها عرف الفقهاء المال بتعريفات متعددة مختلف:المال

  . )3(المال ما يميل إليه الطبع، ويمكن ادخاره لوقت الحاجة: فقد عرفوه بقولهم: عند الحنفية

ويؤخذ على هذا التعريف أنه مقتصر على الأعيان ولا يشمل المنافع والحقوق، ولذلك فإن              

 الإنتفاع في شيء لا ينتقل هذا الحق        المنافع لا تورث على رأي الحنفية، فمن مات وكان له حق          

لورثته، كسكنى دار أو ركوب دابة وغير ذلك، ويؤخذ عليه كذلك عدم اشتراطه إباحة الإنتفاع،               

  .فكل ما يمكن ادخاره يعتبر عندهم مالاً بغض النظر عن هذا الشيء

  )1(وجهه هو ما يقع عليه المِلك، ويستبد به المالك عن غيره إذا أخذه من :عند المالكيةو

                                                 
  س. م  . 79/ 1 ابدينحاشية ابن عابن عابدين ، )1(

   -هـ 1418 ، الطبعة الثانية 10 ، صالمعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلاميشبير ، محمد عثمان ، )2(
  . الاردن –م ، دار النفائس للنشر و التوزيع 1998      

  س. م  . 4/3 رد المحتار على الدر المختارابن عابدين ، )3(
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لا يقع اسم المال إلا على ما له قيمة يباع بها، وتلزم متلفه وإن قلـت، ومـا لا                   : عند الشافعية و

  . )2(يطرحه الناس مثل الفلس وما أشبه ذلك

  .)3(المال شرعاً ما يباح نفعه مطلقاً، أي في كل الأحوال، ويباح اقتناؤه بلا حاجة: عند الحنابلةو

  إمكانية: قهاء أن مالية الأشياء تثبت بمجموع أمرين همايلاحظ من تعريفات جمهور الف

، فإذا فقد أحدهما أو كلاهما انتفت المالية، فليس من المال ما لا              شرعاً  الإنتفاع به  إباحةالحيازة و 

يمكن حيازته، كضوء القمر وحرارة الشمس والأمور المعنوية كالـشرف والـذكاء والـصحة،              

تفاع بها أصلاً، كالأشياء الفاسدة التالفة مثل لحم الميتة والطعـام           وكذلك الأشياء التي لا يمكن الان     

المسموم، وكذلك الأشياء التي ينتفع بها انتفاعاً غير عادي، كحبة من القمـح أو الأرز فإنهـا لا                  

  .)4(ينتفع بها وحدها

تعريفات الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة جميعها متقاربة وفي تقديري هي أولى            

 كل ما يمكن تملكه سواء أمكن ادخـاره كمعظـم            تشمل  واسعة ن تعريف الحنفية، وذلك لأنها    م

  .، كحق الشرب والحقوقالأعيان، أو لا يدخر من المنافع، كسكنى الدار وركوب الدابة،

كما أن المنافع وإن كان من الصعب حيازتها مستقلة عن أعيانها، إلا أنه لا قيمة للعين إذا                 

ولا قيمة لعين خربة المنفعة، والمنافع السليمة الكاملة هي هدف المتعامـل مـع              فقدت منفعتها،   

  . )5(الأعيان، وكلما اكتملت منافع العين كلما زادت قيمتها

                                                                                                                                               
   ، الطبعة الثانية ، دار2/10 الموافقات في أصول الشريعةاهيم بن موسى الشاطبي المالكي ، الشاطبي ، أبو إسحاق إبر)1(

  .م 1975 بيروت –       المعرفة 
  الأشباه و النظائر في قواعد و فروع هـ ،  911السيوطي ، أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  المتوفى سنة )2(

  . بيروت –م ، مؤسسة الكتاب الثقافية 1994 -هـ 1415طبعة الأولى  ، ال327  ص       فقه الشافعية
  س. م  . 2/142 شرح منتهى الاراداتالبهوتي ، ، )3(

  س. م  . 331صالمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي شلبي ، )4(

   -هـ 1422 ، الطبعة الأولى 61 صالوجيز في المعاملات الشرعيةمحمد نجيب عوضين المغربي ، . المغربي ، د)5(
  . القاهرة –م ، دار النهضة العربية 2003      
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ما كان له قيمة مادية     : وقد عرفه بعض المعاصرين بتعريف يتفق مع مسلك الجمهور وهو         

  . )1(ختياربين الناس، وجاز شرعاً الانتفاع به في حال السعة والا

وبناء عليه لا يعتبر مالاً كل ما ليس له قيمة، كالأشياء التافهة التي لا يبالي الناس بها إن                  

ضاعت كالفلس وما شابهه، وكذلك لا يعد مالاً ما لا يمكن حيازته كضوء الشمس وما إلى ذلك،                 

الـشروط الـسابقة لا   ولا بد أن يباح الانتفاع به شرعاً حتى يعتبر مالاً، فإذا انتفى أي شرط من        

  .يعد الشيء مالاً

 يمكن القول أن المعـاملات الماليـة   بعد تعريف المعاملات والمال في اصطلاح الفقهاء،      و

كل العقود التي تقوم على المال، أو تنشأ عنها حقوق مالية، كـالبيع والـشراء والإجـارة                 : هي

  .)2(والشركة وما إلى ذلك من العقود

    عند الفقهاءلمالتقسيمات ا: المطلب الثالث

لقد عني الفقهاء ببيان أنواع المال فقسموه عدة تقسيمات باعتبـارات مختلفـة، فقـسموه               

باعتبار ما له من حرمة و حماية إلى متقوم وغير متقوم، وباعتبار استقراره في محلـه وعـدم                  

  .)3(وقيمي إلى مثلي وباعتبار تماثل أجزائه وآحاده وعدم تماثلهااستقراره إلى عقار ومنقول، 

  المال المتقوم و غير المتقوم : أولاً

لم يجعل الحنفية من عناصر المالية إباحة الانتفاع شـرعاً، واكتفـوا باشـتراط العينيـة                

والانتفاع المعتاد وتمول الناس في اعتبار الشيء مالاً، وقد جعلهم هذا المفهوم للمال أن يقـسموه                

  .متقوم وغير متقوم: إلى قسمين

  .هو ما يباح الانتفاع به شرعاً في حالة السعة والاختيار : قوم عندهمفالمال المت

                                                 
   – ، الطبعة الأولى ، مكتبة الأقصى 1/179 ، الملكية في الشريعة الإسلاميةالعبادي ، الدآتور عبد السلام العبادي ، )1(

  1975      الأردن 
  م 2002 ، الطبعة الأولى 7 ص الفقه الاسلاميأحكام المعاملات المالية فيالغرياني ، الصادق عبد الرحمن الغرياني ، )2(

  . ليبيا –     ، دار الكتب الوطنية 
  س. م  . 333 صالمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي: شلبي )3(
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ما لا يباح الانتفاع به في حالة الاختيار، كـالخمر والخنزيـر            : وغير المتقوم عندهم هو   

  .)1(بالنسبة للمسلم، أما بالنسبة للذميين فهي مال متقوم، لأنهم لا يعتقدون حرمتها ويتمولونها

د اعتبروا إباحة الانتفاع عنصراً من عناصر المالية، فالشيء إذا لـم            أما جمهور الفقهاء فق   

يكن مباح الانتفاع به شرعاً فليس بمال أصلاً، ولذلك لم يظهرعندهم تقسيم المـال إلـى متقـوم                  

أرادوا به ما له قيمة بين      ) المتقوم  ( وغير متقوم بالمعنى الذي قصده الحنفية، فهم إذا أطلقوا لفظ           

  .  ما ليس له قيمة في عرفهم )  المتقوم غير( الناس، و

وبناء على ذلك فلم يعتبر جمهور الفقهاء الخمر و الخنزير في عداد الأموال أصلاً بالنسبة               

  .)2(للمسلم والذمي على حدٍ سواء ولم يوجبوا الضمان على متلفهما مطلقاً

  .)3(سلماً كان أم ذمياً الضمانفي حين عدها الحنفية مالاً متقوماً في حق الذمي و ألزموا متلفهما م

وقد وافق المالكية الحنفية في وجوب الضمان على متلف خمر الذمي، لاعتباره مالاً في              

  .)4(حق الذمي لا في حق المسلم عندهم

   العقار و المنقول: ثانياً

المالية تقسم إلى عقار ومنقول وأنه لا ثالـث         لا يوجد خلاف بين الفقهاء في أن الأعيان         

نقله وتحويله من مكان إلى آخـر عقـار،          كما أنه لا يوجد خلاف بينهم في أن ما لا يمكن             لهما،

وأن ما يمكن نقله وتحويله من مكان لآخر مع بقاء صورته وهيئته منقول، وإنما الخلاف بيـنهم                 

  فيما يمكن نقله مع تغير صورته وهيئته عند النقل كالبناء والأشجار هل هو عقار أم منقول ؟

  .)5(نه منقول، والمالكية جعلوه من العقارإ: ة يقولونالحنفي

                                                 
                       س         . م  .  5/277 البحر الرائق: س   ،  ابن نجيم .   م 13/25 آتاب المبسوط: السرخسي )1(

  س. م  . 36/35 عة الفقهيةالموسو)2(

  س. م  . 13/25 المبسوط: السرخسي .  س  .  م 7/147 بدائع الصنائع: الكاساني )3(

   ، دار إحياء التراث العربي2/380  حاشية الدسوقي على الشرح الكبيرمحمد بن أحمد الدسوقي المالكي ، : الدسوقي )4(

  س. م  . 336 صالمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي: شلبي )5(
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  القيميو المال المثلي : ثالثاً

هو ما له مثل ونظير في الأسواق من غير تفـاوت فـي أجزائـه أو وحداتـه،                  : المثلي

  .كالمكيلات والموزونات والعدديات المتقاربة من البرتقال والليمون والبيض وغير ذلك 

ير أصلاً كالتحف النادرة، أو ما له نظير ولكن بينهمـا تفـاوت             هو ما ليس له نظ    : القيمي

  .)1(يعتد به في التعامل، كالحيوانات والأشجار والبناء

  

  

  

  

  

                                                 
  س. م  . 336صالمدخل في التعريف بالفقه الاسلامي : شلبي )1(



 46

  المبحث الثاني

  مجالات المعاملات المالية

كل العقود التي تقوم على المال، أو       : ذكرت في المبحث السابق أن المعاملات المالية هي       

  . كالبيع والشراء والإجارة والشركة وما إلى ذلك من العقودتنشأ عنها حقوق مالية،

 شكلها ومضمونها    باعتبار إلى عدة تقسيمات لاعتبارات مختلفة،    وهذه العقود قسمها الفقهاء     

والغرض منها، فقسموها إلى عقود معاوضات وهي تشمل البيع بأنواعـه والإجـارة، وعقـود               

وتـشمل  عقود التوثيقات والحقوق المجردة     ات، و المغارسة والشرك  و مزارعةالمشاركة وتشمل ال  

  .الرهن والوديعة، وعقود التبرعات وتشمل الوقف والوصية والهبة والكفالة

  عقود المعاوضات : المطلب الأول

  البيع و أنواعه : أولاً

هو مبادلة مـال    :  بقولهم الحنفيةلبيع تعريفات كثيرة متقاربة في معناها، فقد عرفه         ل: البيع

 وجه مخصوص، أو هو مبادلة شيء مرغوب فيه بمثله على وجه مفيد مخـصوص،               بمال على 

   .)1(والدم والترابمثل الميتة : ما لا يفيد كبيع درهم بدرهم، وغير المرغوب) مفيد ( وخرج بقيد 

إن البيع هو مبادلة المال بالمال تمليكـاً        : الحنابلة، وقال   مقابلة مال بمال تمليكاً   : هو يلوق

  .)2(وتملكاً

                                                 
  س. م  . 73 / 5 فتح القدير   الشوآاني ، .س   .  ، م 133 / 5  بدائع الصنائعالكاساني ، )1(

  س. م  . 559 / 3 المغنيابن قدامة ، )2(
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    :أنواع البيوع

  : أنواع متعددة أهمهالعقد البيع

بيع آجل بعاجل، أو بيـع شـيء        : لقد عرف الفقهاء بيع السلم بأنه     : السلم أو السلف  : السلم – 1

 أي أنه يتقدم فيه رأس المـال، ويتـأخر المـثمن             ببدل يعطى عاجلاً،   موصوف في الذمة  

عوض موصوف في الذمـة إلـى       هو أن يسلم عوضاً حاضراً في       : لأجل، وبعبارة أخرى  

  .)1(أجل 

هو عقد على موصوف بذمـة مؤجـل بـثمن          : وقد عرفه فقهاء الشافعية والحنابلة بقولهم     

  .)2(مقبوض بمجلس عقد

  .)3(بأنه بيع يتقدم فيه رأس المال ويتأخر المثمن لأجل: وعرفه المالكية

  . بمعجلبيع مؤجل: من مجلة الأحكام العدلية على أنه ) 123( و نصت المادة 

طلب العمل من الصانع في شيء مخصوص على        : يعرف عقد الإستصناع بأنه   : الإستصناع – 2

   .)4(وجه مخصوص، أو هو عقد مع صانع على عمل شيء معين في الذمة 

أي العقد على شراء ما سيصنعه الصانع، وتكون العين أو مـادة الـصنع والعمـل مـن                  

  . من الصانع، فإن العقد يكون إجارة لا استصناعاًالصانع، فإذا كانت العين من المستصنع لا

  .)5(إن المعقود عليه هو العمل فقط، لأن الإستصناع طلب الصنع وهو العملف وبناء على ذلك

                                                 
  س. م  . 201 / 5 ئعبدائع الصنا: الكاساني .  س  .   م 124 / 12 المبسوط: السرخسي )1(

  هـ ، 977شمس الدين محمد بن أحمد بن الخطيب : الشربيني .  س  .   م 276 / 3  آشاف القناع: البهوتي )2(
   لبنان– ، دار المعرفة ،  بيروت 102 / 2  مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج على متن منهاج الطالبين      

  . م 1997  -هـ 1418      الطبعة الأولى 
  س. م  . 195 / 3 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: الدسوقي)3(

  س. م  . 221 / 4 رد المحتار: ابن عابدين )4(

  س. م  . 3642 / 5 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )5(
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نه لا يجب تعجيل الثمن،     إوهو عقد يشبه السلم حيث إنه بيع لمعدوم ولكنه يختلف عنه من حيث              

حيث إن الصانع يضع مادة الشيء المـصنوع مـن           من   ف عنها ويشبه الإجارة أيضاً ولكنه يختل    

  . ماله

أي بيع الذهب بالذهب، أو الفـضة       : هو بيع النقد بالنقد جنساً بجنس أو بغير جنس        :  الصرف –3

   .)1(بالفضة، أو الذهب بالفضة، مصنوعاً أو نقداً

  .)2(هو بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره: وعرفه الشافعية والحنابلة بقولهم

هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعـه       : الصرف: مالكية بين الصرف والمراطلة، فقالوا    وفرق ال 

  .  )3(فهي بيع النقد بنقد من نوعه: وأما المراطلة

بـالحزر والتخمـين بعـد       ولا وزن ولا عدد، وإنما       وهو بيع الشيء بلا كيل    : بيع الجزاف  – 4

جزف فـي   : أخوذ من قولهم  الأخذ بكثرة، م  : المشاهدة أو الرؤية له، والجزف في الأصل      

  . )4(إذا أكثر: الكيل

  .)5(هو ما لم يعلم قدره على التفصيل: ليوق

  .اً قطعياًالربا هو أحد أنواع البيوع المنهي عنها والتي حرمها الإسلام تحريم: الربا – 5

فـضل  : هو الزيادة في أشياء مخصوصة، وعرفه بعضهم بأنـه : وقد عرفه الفقهاء بقولهم  

في معاوضة مال بمال، ويقصد به فضل مال ولو حكماً، فيشمل التعريف حينئـذٍ              مال بلا عوض    

                                                 
  س.  م  . 215 / 5 بدائع الصنائع: الكاساني )1(

  س. م  . 25 / 3 مغني المحتاج: الشربيني )2(

  س. م  . 2 / 3 حاشية الدسوقي: قي الدسو)3(

  س. م  . 3675 / 5 الفقه الإسلامي و أدلته: الزحيلي .)4(

  الأوطار من أحاديث سيد الأخيار شرح نيلهـ  1250محمد بن علي بن محمد الشوآاني المتوفى سنة : الشوآاني )5(
  .م 1973 لبنان – ، دار الجيل ، بيروت 160 / 5           منتقى الأخبار
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ربا النسيئة والبيوع الفاسدة، باعتبار أن الأجل في أحد العوضين فضل حكمي بلا عوض مـادي                

  .)1(محسوس، والأجل يبذل بسببه عادة عوض زائد

  .يئةربا الفضل، وربا النس: والربا في البيع عند جمهور الفقهاء نوعان

) وهو الكيل والوزن    ( زيادة عين مال في عقد بيع على المعيار الشرعي          : ربا الفضل هو  

  .عند اتحاد الجنس

هو أنه ينظر في تحقيق الفضل أو الزيـادة إلـى المقـدار     ) عين مال   ( والقصد من قوله    

 لا يتحقـق    عن المذروع والمعدود فإنه   ) المعيار الشرعي   ( والكمية لا إلى القيمة، واحترز بقيد       

فيهما ربا، كما لا ربا في الأموال القيمية مثل أنواع الحيوان والأثاث والأراضي والشجر والدور               

فلا تحرم فيها الزيادة، فيجوز فيها أخذ كثير مقابل قليل من جنسه، لأن القيميـات ليـست مـن                   

الربا في كـل  المقدرات أي مما لا تخضع في مبادلتها لمقدار كلي أو وزني موحد، وإنما يختص      

مكيل أو موزون، فلو باع خمسة أذرع من قماش معين بستة أذرع منه أو شـاة بـشاتين جـاز                    

بشرط التقابض في المجلس، فإذا كان أحدهما نسيئة لم يجز البيع، لأن وجود الجنس فقط كـاف                 

  .لتحريم ربا النَّساء، أي تأجيل أحد البدلين

، وفضل العين على الدين في المكيلـين أو         لفضل الحلول على الأج   : أما ربا النسيئة فهو   

، أو فـي غيـر المكيلـين أو         وعند اتحاد الجنس من باب أولى     الموزونين عند اختلاف الجنس     

، أي أن يباع الجنس الواحد ببعضه، أو بجنس آخر مع زيادة في             )2(الموزونين عند اتحاد الجنس   

أو الموزون عند اختلاف الجـنس أو       الكيل أو الوزن في نظير تأخير القبض، ومن أمثلة المكيل           

اتحاده بيع صاع من الحنطة بصاع و نصف يدفع له بعد شهرين ، و كبيع صـاع مـن القمـح                     

بصاعين من الشعير يدفعان له بعد ثلاثة أشهر ، أو بدون زيادة كبيع رطل مـن التمـر نـاجز                    

ون عنـد اتحـاد     تسليمه برطل آخر من التمر مؤجل التسليم، ومن أمثلة غير المكيل أو المـوز             

                                                 
  س. م  . 184 / 4 رد المحتار: ابن عابدين )1(

  س. م  . 183/ 5 بدائع الصنائع: الكاساني )2(
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الجنس كبيع تفاحة بتفاحتين لشهر مثلاً، ففي كل هذه الأمثلة يوجد ربا النسيئة لاشـتماله علـى                 

  . )1(زيادة في أحد العوضين بدون مقابل

  )المرابحة و التولية و الوضيعة : ( بيوع الأمانة – 6

و فيما يلـي    ،  المرابحة والتولية والوضيعة  : البيع من حيث البدل يقسم إلى عدة أقسام هي        

  .توضيح لمعاني هذه البيوع

هـي أن   : هو البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح، وصـورة المرابحـة           : المرابحةبيع  

 صاحب السلعة المشتري بالثمن الحقيقي الذي اشترى به السلعة، ويأخذ منه ربحاً إما على               يعرف

نارين، وإما على التفصيل وهـو أن       اشتريتها بعشرة وتربحني ديناراً أو دي     : الجملة مثل أن يقول   

   .)2(تربحني درهماً لكل دينار، أو نحوه: يقول

  .وهناك تعريفات أخرى للفقهاء جميعها متشابهة وذات معنى واحد لا داعي لذكرها

هو البيع بمثل الثمن الأول، أي برأس المال من غير زيادة ربح، فكأن البائع              : بيع التولية 

  .على المبيعجعل المشتري يتولى مكانه 

  .هو بيع بمثل الثمن الأول، مع نقصان شيء معلوم منه: بيع الوضيعة

ويشترط في جميع هذه البيوع أن يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثاني، لأنها تعتمـد               

كلها على أساس الثمن الأول أي رأس المال، فلو لم يعلم حتى افترق العاقدان عن المجلس بطل                 

  .سادالعقد لتقرر الف

                                                 
  س  .   م 42 / 4  الموافقات: الشاطبي )1(

  س.   م 263 صالقوانين الفقهية: ابن جزي )2(
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   جاري الإ عقد:ثانياً

عقد الإيجار كالبيع من العقود المسماة التي عني التشريع الإسلامي ببيان أحكامها الخاصة             

بحسب ما تقتضيه طبيعة عقدها، وهي تختلف عن عقد البيع في أنها مؤقتة المدة، بينما عقـد                 بها  

  .ل ملكية العينالبيع لا يقبل التأقيت، وإنما هو مؤبد، لأنه يترتب عليه انتقا

   .)1(عقد على المنافع بعوض: لقد ذكر الفقهاء أكثر من تعريف للإيجار، فقال الحنفية هو

 وبمثل ذلـك    ،)2(هو تمليك منافع شيء مباحة مدة معلومة بعوض       : الإيجار: وقال المالكية 

  .)3(قال الحنابلة

لة للبذل والإباحـة    هو عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قاب       : وعرفه الشافعية فقالوا  

 )مقـصودة (العين، فالعقد عليها بيع أو هبـة، وبقـولهم          ) منفعة  ( بعوض معلوم، فخرج بقولهم     

المضاربة والجعالة على   ) معلومة  ( المنفعة التافهة كاستئجار بياع على كلمة لا تتعب، وبقولهم          

ضع فإن العقـد عليهـا لا       فهو لإخراج منفعة البُ   ) قابلة للبذل والإباحة    ( عمل مجهول، وأما قيد     

   .)4(لإخراج هبة المنافع والوصية بها والشركة والإعارة) بعوض ( يسمى إجارة، و القيد الأخير 

   عقود المشاركة: المطلب الثاني

بأنها الـشركة فـي   : وعرفها المالكية ،)5( هي عقد على الزرع ببعض الخارج :المزارعـة : أولاً

  .)7(الأرض إلى من يزرعها أو يعمل عليها، والزرع بينهماهي دفع : وقال الحنابلة .)6(الزرع

                                                 
  س  . م  . 174 / 4 بدائع الصنائع: الكاساني )1(

    4 / 4الفروق  هـ  ،  684 – 626ن ادريس المصري المالكي شهاب الدين أبو العباس أحمد ب: القرافي )2(
  س. م .  2 / 4 الشرح الصغير: الدردير .   م 2003 عمان –       مؤسسة الرسالة 

  س. م  . 537 / 3 آشاف القناع:   البهوتي .س  . م .  398 /  5 المغني: ابن قدامة )3(

  س. م  . 332 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )4(

  س  . م  . 174 / 4 بدائع الصنائع: الكاساني )5(

  س. م  . 372 / 3 الشرح الصغير: الدردير )6(

  س. م  . 523 / 3 آشاف القناع: البهوتي . س  . م  . 382 / 5 المغني: ابن قدامة )7(
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، والمحاقلـة، ويـسميها أهـل       )وهي الأرض اللينة    : من الخبار ( وتسمى أيضاً المخابرة    

عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من        : ابرة بأنها المخالعراق القَراح، ووصف الشافعية     

  .)1(فيها يكون من المالكالعامل، والمزارعة هي المخابرة ولكن البذر 

المزارعة عقد استثمار أرض زراعية بين صاحب الأرض وآخر يعمل فـي            : والخلاصة

  .استثمارها، على أن يكون المحصول مشتركاً بينهما بالحصص التي يتفقان عليها

وهي معاقدة دفع الأشجار إلى من يعمل فيها على أن الثمـرة بينهمـا، أو هـي          : المساقاة: ثانياً

ة عن العقد على العمل ببعض الخارج، وبعبارة أخرى هي دفع الشجر إلى مـن يـصلحه                 عبار

  .بجزء معلوم من ثمره

أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب فقط ليتعهده بالسقي و التربية             : وهي عند الشافعية  

  .  )2(على أن الثمرة لهما 

يغرس فيهـا شـجراً، وعرفهـا       وهي أن يدفع الرجل أرضه لمن       : المغارسة أو المناصبة  : ثالثاً

  .)3(أن يسلم إليه أرضاً ليغرسها من عنده، والشجر بينهما: الشافعية بقولهم

وتسمى عند أهل الشام المناصبة أو المشاطرة، لأن الشجيرة الغرسة تسمى عنـد العامـة               

  .)4(نصباً أي منصوباً، ولأن الناتج يقسم بينهما مناصفة لكل واحد منهما الشطر

هـي إذن فـي     : اختلفت عبارات الفقهاء في تعريف الشركة، فقـال المالكيـة         : شركاتال: رابعاً

التصرف لهما مع أنفسهما أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف في مال                 

  .)5(لهما مع إبقاء حق التصرف لكل منهما

                                                 
  س. م .  و ما بعدها 323 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )1(

   – ، المكتبة العلمية 233 / 2 اللباب في شرح الكتابالدمشقي الحنفي ، الشيخ عبد الغني الغنيمي : الغنيمي )2(
   .523 / 3 آشاف القناع: البهوتي   . 322 / 3 مغني المحتاج: الشربيني. م 1993 -   هـ 1413       بيروت     

  س. م  . 324 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )3(

  س. م  . 4726 / 6 الفقه الإسلامي و أدلته: الزحيلي )4(

  س. م  . 348 / 3 حاشية الدسوقي: الدسوقي )5(
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 ثبوت الحـق    هي: وقال الشافعية ،  )1( في استحقاق أو تصرف    الاجتماعهي  : وقال الحنابلة 

الشركة هي عبارة عـن عقـد بـين         : وقال الحنفية ،  )2(في شيء لاثنين فأكثر على جهة الشيوع      

  .)3(المتشاركين في رأس المال والربح

أن يتملـك   : شركة أملاك وشركة عقود، وشركة الأملاك هي      : وتقسم الشركة إلى قسمين   

يار وشركة جبـر، وشـركة      شركة اخت : شخصان فأكثر عيناً من غير عقد الشركة، وهي نوعان        

هي التي تنشأ بفعل الشريكين، كأن يشتريان شيئاً أو يوهب لهما شيء أو يوصى لهما               : الاختيار

  .بشيء فيقبلا فيصبح ذلك الشيء مشتركاً بينهما شركة ملك

فهي التي تثبت لشخصين فأكثر بغير فعلهما، كأن يـرث اثنـان شـيئاً،          : أما شركة الجبر  

  . اً بينهما شركة ملكفيكون الموروث مشترك

 في نصيب صاحبه    نه أجنبي ركات يكون كل واحد من الشريكين كأ      وفي هذا النوع من الش    

   .)4(فلا يجوز له التصرف فيه بغير إذنه، إذ لا ولاية لأحدهما في نصيب الآخر

فهي عبارة عن العقد الواقع بين اثنين فأكثر للإشتراك فـي مـال             :    وأما شركة العقود  

  .)5(وربحه

  .شركة الأموال، وشركة الأعمال، وشركة الوجوه: وتقسم شركة العقود إلى عدة أقسام

اشتركنا فيه على أن نبيع ونشتري      : نوهي أن يشترك اثنان في مال، فيقولا      : شركة الأموال : أولاً

على أن ما رزق االله عز وجل من ربح فهو بيننا           ) أي لم يحددا البيع أو الشراء       ( معاً، أو أطلقا    

    .)6( أو يقول أحدهما ذلك ويقول الآخر قبلت،على شرط كذا

                                                 
  س. م  . 1 / 5 المغني: ابن قدامة )1(

  س. م  . 211 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )2(

  س. م  . 364 / 3  رد المحتار على الدر المختار: ابن عابدين )3(

   .151 / 11 وطالمبس: السرخسي  .  س  . م  . 65 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )4(

    الطبعة الثالثة ، دار إحياء 83 / 3 آتاب الفقه على المذاهب الأربعةعبد الرحمن الجزيري ، : الجزيري )5(
  . لبنان –       التراث العربي ، بيروت 

  س. م  . 3880 / 5 الفقه الإسلامي و أدلته: الزحيلي )6(
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أن يشترك اثنان في مـال  : وهذه الشركة إما أن تكون مفاوضة أو عنان، وشركة العنان هي  

  .)1(لهما على أن يتجرا فيه والربح بينهما والخسارة عليهما، وهي جائزة بالإجماع

لى أن يشتركا في عمل بشرط أن يكونا        أن يتعاقد اثنان فأكثر ع    : أما شركة المفاوضة فهي   

ويكون كل واحد منهما كفـيلاًعن      ) أي ملتهما   (  متساويين في رأس مالهما وتصرفهما ودينهما،     

وبيع، أي أن كل شريك ملزم بما ألزم شريكه الآخر من حقوق            الآخر فيما يجب عليه من شراء       

 ـ            ا متـضامنان فـي الحقـوق       ما يتجران فيه، وما يجب لكل واحد منهما يجب للآخر، أي أنهم

والواجبات المتعلقة بما يتجران فيه، ويكون كل واحد منهما فيما يجب لصاحبه بمنزلة الوكيل له،               

   .)2(وفيما يجب عليه بمنزلة الكفيل عنه

وهي أن يشترك اثنان على أن يتقبلا في ذمتهمـا عمـلاً مـن              :  أو الأبدان  شركة الأعمال : ثانياً

اشتركنا علـى   : ننهما، كالخياطة والحدادة والصباغة ونحوها، فيقولا     الأعمال و يكون الكسب بي    

أن نعمل فيه على ما رزق االله عز وجل من أجرة، فهو بيننا على شرط كذا، وهـي المعروفـة                    

بشركة الحمالين وسائر المحترفة كالخياطين والنجارين والسماسرة ليكون كسبهما بينهما متساوياً           

  .)نجار مع نجار أو نجار مع خياط(رفتهما أم لااً، سواء اتحدت حأو متفاوت

وهي أن يشترك وجيهان عند الناس، من غيـر أن           :شركة الوجوه أو الشركة على الذمم     : ثالثاً

ويبيعا بالنقد بما لهمـا     ) أي بمؤجل   ( يكون لهما رأس مال، على أن يشتريا في ذممهما بالنسيئة           

ن نشتري بالنسيئة ونبيع بالنقد، على أن ما رزق         اشتركنا على أ  : نمن وجاهة عند الناس، فيقولا    

  .)3(االله تعالى من ربح فهو بيننا على شرط كذا 

  .وسمي هذا النوع شركة الوجوه، لأنه لا يباع بالنسيئة إلا لوجيه من الناس عادة

                                                 
  س. م  . 3880 / 5 الفقه الإسلامي و أدلته: الزحيلي )1(

  س. م  . 3882 / 5 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )2(

  س. م  . 3887 / 5 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )3(
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   عقود التوثيقات و الحقوق المجردة: المطلب الثالث

فاؤه منه، أي جعل عين لها قيمة مالية في نظر          هو حبس شيء بحق يمكن استي     : عقد الرهن : أولاً

،  بمـال   وثيقة الشرع وثيقة بدين بحيث يمكن أخذ الدين كله أو بعضه من تلك العين، أو هو عقد               

  .)1(أي عقد على أخذ وثيقة بمال، لا بذمة شخص 

 وقولهم. )2(جعل عين وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر وفائه        : وقد عرفه الشافعية بقولهم   

  .يفيد عدم جواز رهن المنافع، لأنها تتلف فلا يحصل بها استيثاق) جعل عين(

المال الذي يجعل وثيقة بالدين ليستوفى من ثمنه إن تعذر اسـتيفاؤه            : وعرفه الحنابلة بأنه  

  .)3(ممن هو عليه

هو شيء متمول يؤخذ من مالكه، توثقاً به في دين لازم، أو صـار إلـى                : وقال المالكية 

بمعنى أنه تعاقد على أخذ شيء من الأموال عيناً كالعقار والحيوان، أو منفعة على أن                ،)4(اللزوم

تكون المنفعة معينة بزمن أو عمل وعلى أن تحسب من الدين، ولا بد من أن يكون الدين لازمـاً            

  .كثمن مبيع أو بدل قرض أو قيمة متلف، أو صائراً إلى اللزوم كأخذ رهن من صانع أو مستعير

. )5(تسليط الغير على حفظ ماله صـريحاً أو دلالـة         : عرف عقد الإيداع بأنه   ي: عقد الإيداع : ًثانيا

مثل قول المودع لغيره أودعتك فيقبل الآخر ويتم الإيداع صراحة عندئذٍ، أو دلالة كـأن يجـيء                 

هذا وديعة عندك، ويسكت الآخر فيصير مودعـاً  : رجل بثوب إلى رجل ويضعه بين يديه ويقول      

  .دلالة

  .)6(توكيل في حفظ مملوك على وجه مخصوص:  عرفه الشافعية والمالكية بقولهموقد

                                                 
  س. م  .  5 / 2 اللباب في شرح الكتاب:  الغنيمي .   س .  ، م 63 / 21 المبسوط: السرخسي )1(

  س. م  . 121 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )2(

  س. م  . 326 / 4 المغني: ابن قدامه )3(

  س. م  . 303 / 3 الشرح الصغير:  الدردير )4(

  س. م  . 515 / 4 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )5(

  س. م  . 419 / 3 حاشية الدسوقي: الدسوقي .    س .  ، م 79 / 3 مغني المحتاج: الشربيني )6(
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هي حق تملك العقار المبيع جبراً عن المـشتري،         : لقد عرفها فقهاء الحنفية بقولهم    : الشفعة: ثالثاً

  .)1( لدفع ضرر الشريك الدخيل أو الجوار،بما قام عليه من ثمن وتكاليف

ستحقاق شريك أخذ ما عاوض به شريكه من عقار بثمنـه           بانها ا : وعرفها جمهور الفقهاء  

   .)2(أو قيمته بصيغة، أي هي حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الحادث فيما ملك بعوض

تثبـت  وهناك ثمة فرق بين تعريف الحنفية للشفعة وتعريف الجمهور، حيث إن الحنفيـة              

  .ندهم للشريك فقط دون الجارعندهم الشفعة للشريك والجار، أما الجمهور فهي تثبت ع

هي ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة مطلقاً، أي ضم ذمة الكفيل إلى ذمة المدين في                : الكفالة: ًرابعا

المطالبة بدين أو بنفس أو عين كمغصوب ونحوه، فلا يثبت الدين في ذمة الكفيل، ولا يسقط عن                 

  .)3(الأصيل، وهذا عند الحنفية

 ذمة الضامن إلى ذمة المضمون عنه في التزام الحـق أي            هي ضم : وقال جمهور الفقهاء  

  .)4(في الدين، فيثبت الدين في ذمتهما جميعاً

 الحنفية هو في ثبوت الحق في ذمة الكفيل أو عدمه فعند            رأي الجمهور و   رأي والفرق بين 

  .الجمهور يثبت أما الحنفية فلا

   عقود التبرعات: المطلب الرابع

مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع، سواء كان المملك عينـاً أم             هي تمليك   : الوصية: أولاً

تتميز الوصية عن باقي العقود أنها مضافة لما بعد موت الموصي فلا تنتقـل ملكيـة                . )5(منفعة

  . الموصى به إلى الموصى له إلا بعد موت الموصي

                                                 
   .406 7 فتح القدير: الشوآاني س  ،  .  م . 106 / 2 اللباب في شرح الكتاب: الغنيمي )1(

   .284 / 5 المغني: ابن قدامة  .  196 / 4 آشاف القناع: البهوتي  . 296 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )2(

   .389 / 5 فتح القدير:  الشوآاني  . 2 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )3(

   .534/  4 المغني: ابن قدامة  . 329 / 3  الشرح الصغير: الدردير )4(

   .7440 / 10 الفقه الاسلامي و ادلته: الزحيلي )5(
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هي : عرفها الحنابلة بقولهم  و. )1(هي عقد يفيد التمليك بلا عوض حال الحياة تطوعاً        : الهبة :ثانياً

بأن مال اثنين على وجـه لا يتميـز         ( تمليك جائز التصرف مالاً معلوماً أو مجهولاً تعذر علمه          

، موجوداً، مقدوراً على تسليمه، غير واجـب، فـي الحيـاة، بـلا              )فوهب أحدهما الآخر ماله     

  .)2(عوض

ى الشخص فهي هدية، أما إن      والهبة تشمل الهدية والصدقة، فإن كان القصد منها التودد إل         

  .قصد منها التقرب إلى االله تعالى فهي صدقة

تمليك المنفعة بغير عوض، وقد سميت إعارة لتعريهـا         :  لقد عرفها المالكية بأنها    :الإعارة: ثالثاً

  . )3(عن العوض

والفرق بـين التعـريفين أن      . )4(إباحة المنفعة بلا عوض   : وعرفها الشافعية والحنابلة بأنها   

ول يفيد التمليك، فللمستعير حق التصرف في الشيء المعار، كإعارته لغيره، أمـا التعريـف               الأ

  . الثاني فهو يفيد إباحة الإنتفاع فقط، فليس للمستعير أن يعير أو يؤجر ما استعاره من غيره

هي عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام نفسه في تـصرف جـائز             : عند الحنفية  :الوكالة: رابعاً

هما من كل ما يقبـل النيابـة        والتصرف يشمل التصرفات المالية من بيع وشراء وغير       . )5(ممعلو

الوكالة تفويض شخص ما له فعله مما يقبل النيابة إلى غيره ليفعلـه فـي         :  وقال الشافعية  شرعاً،

  .والتقييد بالحياة للتمييز عن الوصية. )6(حياته

  

  

                                                 
  س. م  .   530 / 4 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )1(

  س. م  . 329 / 4 آشاف القناع: البهوتي )2(

  س. م  . 133 / 11 المبسوط: السرخسي )3(

  س.   م 67/  4 آشاف القناع: البهوتي . س  .  ، م 264 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )4(

  س. م  .  19 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )5(

  س. م  . 217 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )6(
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  المبحث الثالث

  من العقودما يتضمنه الصلح على الأموال 

لقد ثبت باستقراء الفقهاء أن الصلح في المعاملات المالية دائر بين أمور عدة، فإما أن يقع                

 وقد  إبراء أو قد يكون عارية أو في معناها، وقد يكون فسخاً           يقع هبة أو  الصلح بيعاً أو إجارة أو      

د العوضين فيه منفعـة      فهو يقع بيعاً إن كان العوضان عيناً، ويقع إجارة إن كان أح             يكون خلعاً، 

بأن يصالح من العين على بعضها، ويقع إبراء بأن     ويقع هبة إن كان العوض فيه من جانب واحد          

يصالح من الدين على بعضه، ويقع إعارة بأن يصالح عن الدار المدعاة على سكناها، فإن عـين                 

 على رأس المـال     مدة كانت عارية مؤقتة وإلا فمطلقة، ويكون فسخاً بأن يصالح من المسلم فيه            

  .)1(صالحتك من كذا على أن تطلقني طلقة: ، ويكون خلعاً كقولهاقبل القبض

  : العقود السابقةفيوفيما يلي عرض لصور وقوع الصلح 

   وقوع صور الصلح بيعاً :أولاً

وأخبر المدعى عليـه بالـدعوى فـصالحه        ) خمسة دنانير   ( إذا ادعى شخص على آخر      

  .)2(م، كان هذا الصلح صحيحاً لوقوعه بيعاً بشرط عدم النسيئةالمدعى عليه على مائتي دره

   وقوع صور الصلح إجارة:ثانياً

 عليه بالدعوى وصالحه علي ى فأنكر المدع من المالاًمبلغ آخر ى عل مدعٍى إذا ادع- 1

  .استئجار منزله بالجهة الفلانية لمدة شهر مثلاً كان هذا الصلح صحيحاً لوقوعه إجارة

 الصورة السابقة إذا صالحه علي أن يؤجر له منزله المذكور أبداً أو مـن غيـر                  في نفس  - 2

تحديد مدة أو إلي أن يعود الغائب أو مدة حياة المؤجر أو المستأجر كان هذا صلحاً باطلاً                 

                                                 
  س.   م الأشباه و النظائر: السيوطي )1(

  الهداية شرح بداية ،  الحسن علي بن ابي بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغينانيوبأبرهان الدين  : المرغيناني)2(
  م1995 بيروت – دار احياء التراث العربي ، 2/7 تدي        المب
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 ى لأن عقد الصلح تمخض عن إجارة باطلة للجهالة فإن أنكر المـدع            ،لا يترتب عليه اثر   

 لأن المـدعي    ،ر جائز عند الشافعية والظاهريـة والزيديـة        كان الصلح غي   ىعليه الدعو 

  .عاوض عما لم يثبت له فلم تصح المعاوضة ولأن ذلك من أخذ أموال الناس بالباطل

ويرى المالكية والحنفية والحنابلة أن المصالح عليه هنا هو مقابل سقوط الخصومة وانـدفاع              

  .)1(اليمين عنه

  وقوع صور الصلح هبة : ثالثاً

فصالحه المدعى عليه على نصفها أو ربعها أو علـى          عى مدع على آخر ملكية دار       لو اد 

حجرة منها فهذا الصلح صحيح عند جمهور الفقهاء، باستثناء الحنابلة الذين قالوا بعدم جوازه إذا               

كان مقترناً بشرط أداء الباقي أو تعليق الإبراء بشرط أو إذا امتنع المدعى عليه من أداء الحـق                  

   .به إلا بإسقاط بعضه، لأن كل هذا من باب هضم الحقالمدعى 

  وقوع صور الصلح إبراء: رابعاً

أعطني خمسمائة وأنت بريء من البـاقي  شخص له على آخر ألف دينار فقال الدائن للمدين     

  . بدفع الخمسمائة المتبقية عليه فقطاًفهذا الصلح جائز، ويصبح المدين مطالب

   وقوع صور الصلح عارية: خامساً

، فأقر بذلك وصالحه علـى أن يـسكنها مـدة            آخر في يد ومثال ذلك أن يدعي شخص داراً       

    . جاز الصلح وكانت الدار بمثابة عارية في يد المدعى عليه،محددة

                                                 
  س.   م2/7 الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني )1(
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  وقوع صور الصلح فسخاً: سادساً

إذا أخذ رب السلم بعض رأس المال أو جميع رأس المال برضا صـاحبه بعـد حلـول                  

  .)1(من أصله يجوز ويكون إقالة للسلم وفسخ له الأجل أو قبله فإنه

  وقوع صور الصلح خلعاً: سابعاً

إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تجحد دعواه، فصالحته من دعواه على مال بذلته له           

حتى يترك الدعوى، جاز الصلح وكان ذلك في معنى الخلع في جانبه لزعمه أن النكـاح قـائم                  

  .)2(ولدفع الخصومة في جانبها

من بعض العقود وهذه الـصور هـي        هذه مجموعة من الأمثلة على صور وقوع الصلح         

للتمثيل  وليست للحصر، وهناك أمثلة كثيرة وصور متعددة سوف أذكرها بالتفصيل فيما بعد في               

  . موقعها، بإذن االله تعالى

العقود وعقد وبما أن عقد الصلح يؤول إلى أحد العقود السابقة وهناك علاقة وثيقة بين هذه            

الصلح فكان لا بد من توضيح هذه العلاقة، لتطبيق أحكام هذه العقود التي يؤول إليها الصلح فإذا                 

كان بيع تطبق عليه أحكام البيع، وإن كان هبة تطبق عليه أحكام الهبة، وكذلك في سائر العقود،                 

الصلح في بعض   ، حيث إنني سأذكر أحكام عقد       الفصل الثالث وهذا ما سيظهر بشكل مفصل في       

   . إن شاء االله تعالىالمعاملات المالية

  

  

  

                                                 
  س.   م 3631    -3630 / 5 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )1(

  لمية ، ، المكتبة الع1/165 اللباب في شرح الكتابالشيخ عبد الغني الغنيمي الدمشقي الحنفي ، : الغنيمي )2(
  .م 1993 -هـ 1413   لبنان –        بيروت 
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  الثالثالفصل 

  أحكام الصلح في بعض المعاملات المالية

  :وفيه أربعة مباحث

  أحكام عقد الصلح في بعض عقود المعاوضات: المبحث الأول

  أحكام عقد الصلح في بعض عقود التبرعات والأمانات :المبحث الثاني

   عقد الصلح في بعض المعاملات المالية المترتبة على الزواجأحكام :المبحث الثالث

  الصلح على المهر والنفقة: المطلب الأول

  الصلح من دعوى النكاح على مال : المطلب الثاني

  أحكام عقد الصلح في بعض الحقوق المالية المترتبة على الوفاة :المبحث الرابع

  الصلح في الوصايا: المطلب الأول

  الصلح في الميراث: المطلب الثاني

  الصلح مع وجود الدين للميت أو عليه: المطلب الثالث
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  الثالثالفصل 

  أحكام الصلح في بعض المعاملات المالية

  تمهيد

 والتي كنت قد ذكرتها      الصلح بأنواع التذكيرقبل البدء في تفاصيل أحكام الصلح لا بد من          

 :الأول:  صلح على الإقرار وهو نوعان     :هماأحد: ، فالصلح في الأموال قسمان    في الفصل الأول  

صلح على جنس الحق كأن يقر له بدين فيضع عنه بعضه أو بعين فيهب لـه بعـضها ويأخـذ                    

 صلح على غير جنس الحق، كأن يقر له بدين فيصالحه على دار أو سكنى دار                :الثانيوالباقي،  

اوضة، حيث صالح عن بعض     ، أما الثاني فهو مع    فالنوع الأول يدخل ضمن الإبراء أو الحطيطة      

حقه بشيء آخر، فإن كان في معنى البيع تنطبق عليه أحكامه، وإن كان في معنى الإجارة تنطبق                 

  .)1(عليه أحكامها

 الصلح على الإنكار، وهو صحيح قال به مالك وأبو حنيفة، وقـال الـشافعية لا           :ثانيهماو

لو باع مال غيره، ولأنـه عقـد        يصح لأنه عاوض على ما لم يثبت له فلا تصح المعاوضة كما             

  .)2(معاوضة خلا عن العوض في أحد جانبيه فبطل كالصلح على حد القذف

إذا أقر له بدين أو بعين فوضع عنه بعضه أو          : أما الحنابلة فقالوا في الصلح على الإقرار      

وهب له بعضها من غير شرط فهو صحيح، لأن الأول إبراء والثاني هبة، لكن لا يصح بلفـظ                  

  .)3(ح على الصحيح في المذهب، لأنه هضم للحق الصل

  

                                                 
  س.   م 2 / 5 المغني: ابن قدامه )1(

  س.   م 9 / 5 المغني: ابن قدامه .)2(

   هـ 885الإمام علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي المتوفى سنة : المرداوي )3(
م  1997 -هѧـ   1418 ، الطبعة الأولى     210 / 5 جح من الخلاف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل              الإنصاف  في معرفة الرا    

  . لبنان –دار الكتب العلمية  بيروت 
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  المبحث الأول

   عقود المعاوضات بعضأحكام عقد الصلح في

  عقد البيع: أولاً

 فإذا وقع خلاف بين الطرفين أو حتـى دون          ،عقد البيع من العقود التي يجوز فيها الصلح       

 على شيء معلوم، فلو     وقوع الخلاف كما سنرى فيما يأتي من أمثلة فإنه يجوز لهما أن يتصالحا            

اشترى رجل شيئاً فوجده معيباً فصالحه البائع من العيب على شيء دفعه إليه، أو حط عنه مـن                  

فإن كان المبيع مما يجوز رده على البائع أو كان له حق المطالبة بأرش العيـب دون                 ثمنه شيئاً   

  .رده فالصلح جائز، لأن الصلح عن العيب صلح عن حق ثابت في المحل

 بـاع  بـأن    )التعويض عن العيب    ( رش  لألا أخذ ا   يكن للمشتري حق رد المبيع و      لم إنو

الشيء أو حدثت زيادة منفصلة متولدة من الأصل أو حدث عيب جديد عند المشتري عدا العيب                

  .القديم المجيز للرد فلا يجوز الصلح، لأن هذا أخذ مال بلا مقابلة شيء فلا يجوز

 العيب، كأن يكون العيب بياضاً في عين الدابة فـانجلى           فإذا جاز الصلح عن العيب فزال     

البياض، يبطل الصلح ويأخذ البائع ما أداه، لأن صفة سلامة المبيع قد عادت إليه، فيعود العوض                

  .)1(ويزول حق المشتري فيه

 كسكنى دار معينة صـح الـصلح        ،عيب مبيع بشيء كدين أو منفعة     وإن صالح البائع عن     

 ليس بعيب كانتفـاخ     -  المصالح عنه  -  فإن بان أنه أي    مبيععيب ال  عن ضلأنه يجوز أخذ العو   

رجع البائع على المشتري بما صـالح       ،  بطن أمة ظن أنه حمل فتبين عدمه أو زال العيب سريعا          

  )2(في الأولى وزواله في الثانية بلا ضرر يلحقهر عدم استحقاق المشتري له لعدم العيب به لظهو

ي السلعة فصالحه البائع على أن يبريه من ذلك العيب ومن كل            إذا طعن المشتري بعيب ف    

عيب فهو جائز لأن الإبراء عن العيب إبراء عن صفة السلامة وإسقاط لها وهي مستحقة علـى                 
                                                 

  س.   م 4360 -4359 / 6 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )  1(

  س.   م 395 / 3 آشاف القناع: البهوتي )  2(
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البائع فيصح الصلح عنها والإبراء عن كل عيب وإن كان إبراء عـن المجهـول، لأن جهالـة                  

  .ة الإبراءالمصالح عنه لا تمنع صحة الصلح فلا تمنع صح

وكذلك لو لم يطعن المشتري بعيب فصالحه البائع من كل عيب على شيء معلوم فالصلح               

جائز لأنه و إن لم يطعن بعيب فله حق الخصومة فيصالحه لإبطال هذا الحق، ولو خاصمه فـي                  

ثم ظهر عيب غيـره كـان لـه أن          عيب من العيوب نحو الشجاج والقروح فصالحه على ذلك          

  . )1( الصلح وقع عن نوع خاص فكان له حق الخصومة في غيره لأن،يخاصمه فيه

إذا اشترى رجل سيارة بألف دينار وتقابضا وتفرقا ثم وجد في السيارة عيباً فأقر البـائع                و

به أو أنكره ثم صالحه على مائة دينار وتفرقا قبل القبض فالصلح جائز، لأن مـا وقـع عليـه                    

استرده لفساد العقد فيه بفوات ما يقابله، والقبض فـي           وإنما   ،الصلح حصة الجزء الفائت بالعيب    

  .)2(المجلس ليس بشرط بمثله 

  الصلح عن حق الشفعة : ثانياً

 يعتبر معاوضة في حق المدعي لأنه يأخذه      على مال  سكوت أو إنكار المدعى عليه    لالصلح  

ه عوضاً عن حقه في زعمه، ويعتبر فداء يمين وقطع نزاع في حـق المـدعى عليـه إذ لـولا                   

  .و لزم اليمينلبقي النزاع ) الصلح(

 – السكوت أو الإنكـار      –وبناء على ذلك لا تجوز الشفعة في صلح عن دار مع أحدهما             

لأن المدعى عليه يزعم أنه يستبقي الدار المملوكة له على نفسه بهذا الصلح ويـدفع خـصومة                 

  .المدعي عن نفسه، لا أنه يشتريها

 لدفع اليمين، أما الصلح عن حق الشفعة الثابت فلا          ويجوز الصلح عن دعوى حق الشفعة     

  . )3(يجوز لأنه غير مال لا يجوز الإعتياض عنه

                                                 
  س. م   51 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )1(

  س ، بتصرف.    م 70 / 14 المبسوط: السرخسي )2(

  س.   م 356 / 3 حاشية الطحاوي على الدر المختار: الطحاوي )3(
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عن  خيار أو شفعة أو       يصح الصلح    وجاء في دليل الطالب على مذهب الإمام أحمد أنه لا         

  .)1(حد قذف ولا شاربا أو سارقا ليطلقه أو شاهدا ليكتم شهادته

 أن أعطاه الدار و زاده الشفيع على الثمن شيئاً معلومـاً            ولو صالح المشتري الشفيع على    

فهو جائز لأن تسليم الدار بالشفعة بثمن بغير قضاء يكون بيعاً مبتدأ والثمن الـذي وقـع عليـه                   

التراضي معلوم فكأنه باعه منه مرابحة بما سميا من الثمن، وإذا اختصم في الشفعة شريك وجار                

  .لمها المشتري جاز كما لو باعها منهما ابتداءفاصطلحا على أن أخذاها نصفين وس

ولو ادعى حقاً في دار في يد رجل أو ادعاها كلها فصالحه المدعى عليه على دراهم فـلا                  

شفعة للشفيع فيها لأن المدعى عليه يزعم أن الدار له على قدم ملكه وزعمه فيما في يده معتبر،                  

نه بإقدامـه علـى     إر زعمه فكذلك الشفيع، حيث      فكما لا يتمكن المدعي من أخذ ما في يده باعتبا         

  .)2( للمدعي بالدار و إنما التزم البدل فداء ليمينهاًالصلح لا يصير مقر

وإذا ادعى الرجل في دار دعوى من ميراث أو غيره فصالحه بعض أهل الدار علـى أن                 

 الشفعة فـي    جعل ذلك له خاصة فطالب بقية أهل الدار بالشفعة، فإن كان الصلح عن إقرار فلهم              

ذلك لأن المعطي في المال متملك في نصيب المدعى بما أعطى من العوضين فهو كما لو تملكه                 

بالشراء فتجب عليه الشفعة فيه للشركاء، وإن كان الصلح عن إنكار فلا شفعة فيه لأن في زعـم                  

وفيما في يـده    المعطي للمال أنه رشاه ليدفع عنه أذاه ولم يتملك عليه شيئاً من الدار بهذا الصلح                

 بثبوت الملـك للمـدعي فـي        اًلا يصير مقر  ينبني الحكم على زعمه، وهو بالإقدام على الصلح         

المدعى ولو صالحه بغير إقرار سئل المصالح بينة على دعوى الذي صالحه فإن أقامها فالثابـت                

وا بحصتهم  بالبينة كالثابت بالإقرار فيأخذ المعطي للمال نصيب المدعى ويكون للشركاء أن يطالب           

   .)3(في الشفعة

                                                 
هѧـ ، المكتѧب الإسѧلامي    1389الطبعة الثانيѧة  ،    126 / 1  دليل الطالب على مذهب الامام احمد     : مرعي بن يوسف الحنبلي     )1(

  .  بيروت –
  س.   م 356 / 3 وي على الدر المختارحاشية الطحا: الطحاوي )2(

  س.   م 174 / 13 المبسوط: السرخسي )3(
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ولو صالح الشفيع من الشفعة التي وجبت له على شيء على أن يـسلم الـدار للمـشتري                  

  .)1(فالصلح باطل، لأنه لا حق للشفيع في المحل، إنما الثابت له حق التملك فلا يحتمل الصلح

لا ي أنـه    أما الصلح عن الشفعة عند الشافعية لا يصح، فقد جاء في كتاب الإقناع للماورد             

 مجهول أو حرام ولا بمجهول أو حرام ولا على حد قذف ليعفو عنـه ولا                نيجوز أن يصالحه ع   

  .)2(على شفعة ليتركها

  الصلح في عقد السلم : ثالثاً

عقد السلم هو من العقود الرائجة والشائعة بين الناس، وكما هو معلوم أن في عقد الـسلم                 

حدد، فكثيراً ما يحصل الخلاف بين الطرفين، أو حتـى          يدفع الثمن معجلاً وتؤخر السلعة لأجل م      

دون خلاف وإنما يغير أحد الطرفين رأيه ويكون بحاجة إلى إنهاء هذا العقد، فيتـصالحا علـى                 

منه، ولذلك نـص      و يتصالحان على ما تبقى     العقدجزءاً من   شيء معلوم، وقد يمضي الطرفان      

م بعض رأس ماله وبعض المسلم فيه بعد حلـول          إذا أخذ رب السل   : الفقهاء على هذا الأمر فقالوا    

الأجل أو قبله برضا صاحبه، فإنه يجوز ويكون إقالة للسلم فيما أخذ من رأس المال ويبقى السلم                 

في الباقي، وبهذا قال جمهور الفقهاء، لأن أخذ رأس المال إقالة، ولو أقاله في الكل جاز اتفاقـاً                   

ا في بيع العين، واتفق الفقهاء على أنه لـو أخـذ رب             وكذلك إذا أقال في البعض يجوز أيضاً كم       

السلم جميع رأس المال برضا صاحبه أو أقال جميع السلم أو تصالحا على رأس المال فإنه يكون                 

   . )3(إقالة صحيحة وينفسخ السلم 

كما أن الصلح على خلاف جنس المسلم فيه يكون معاوضة وفيه استبدال المسلم فيه قبـل                

جوز، أما إن كان الصلح على رأس المال يجوز لأن الصلح من المسلم فيه على               قبضه وهذا لا ي   

   . )4(رأس المال يكون إقالة للسلم وفسخاً له

                                                 
  س.   م 49 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )1(

  ت  106 / 1 الإقناع: الماوردي )2(

  س.    م 3631 – 3630 / 5 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )3(

  س.    م 47 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )4(
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السلم إلى أجل فصالحه على أن يأخذ نصف رأس المال ويناقضه السلم ويعجـل   كان ولو

ن الـصلح   لأ،ولم يجز التعجيـل ، رأس المال جاز النقض في نصف قبل الأجل له نصف السلم

تعجيل النصف الآخر وإسقاط المسلم إليه حقه فـي   وقد شرط في الإقالة، على رأس المال إقالة

لا تتعلق بالجائز من الشروط ولهذا لا يشترط فيها تـسمية    وهو شرط فاسد إلا أن الإقالة،الأجل

نه مقابلـة   لأ،وأما شرط التعجيل في النصف الآخر فباطل، يبطلها البدل فالفاسد من الشروط لا

إليه المسلم فيه أو بمنفعة حصلت له بالإقالة في النصف وذلك باطل فيكون  الأجل بشيء مما عاد

  .)1(إلى أجله الباقي عليه

، لم يجز رب السلم المسلم إليه على أن يرد عليه رأس المال وبعض المسلم فيه صالح إذا

وهو قد صـالحه  ، ه نصف رأس المالفإن بمقابلة نصف المسلم في، للمسلم فيه لأن هذا استبدال

،  وذلك باطـل عليه بمقابلة نصف المسلم فيه جميع رأس المال فيكون هذا استبدالاً على أن يرد

أن يرد عليه رب السلم خمـسة   كان رأس المال ثوبا فصالحه على أن أبرأه عن الطعام على ولو

فإن الطعام قد ، شيء أعطاه إياه  لأن المسلم فيه يأخذ الخمس أيضا بغير،فهذا باطل أيضا دراهم

كان رأس المال عرضا فصالحه فباعه المسلم إليه مـن   وإذا، سقط عنه كله ومثل هذا يكون ربا

 وقد اشترى بعـد ، وإن رب السلم بائع لذلك العرض، جاز السلم بطعام مثل طعامه أو أكثر رب

بأقل ممـا   لأنه اشترى ما باع ،وإن باعه بأقل لم يجز، السلم بمثل ما باعه أو بأكثر وذلك جائز

، يـدخل فـي ضـمانه     لأنه استرباح على ما لم،وهو المسلم فيه فغير جائز، باع قبل نقد السلم

 شاة فأصاب المسلم إليه من لبنهـا  مال السلمرأس  كان وإذا ،وكذلك لو كان ذلك بطريقة الصلح

 ) والـصوف والـسمن   اللبن ( جاز وعليه ثمنها ثم صالحه على رأس المال، وصوفها وسمنها

   .)2(الزيادة المتولدة من العين لمكان
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وذكر فقهاء المالكية أن رأس مال السلم إذا كان من العروض، و كان الـسلم إلـى أجـل         

 وهذا إذا صولح عليها بجنسها وأمـا بغيـر          ،عليها قبل الأجل بأدنى أو أجود      يمنع الصلح    محدد

  .)1(جنسها فتجوز

درهم فصالحه على أن يرد عليه مـائتي درهـم أو    لها مائةكان السلم حنطة رأس ما وإذا

فإنه يسمى فيه ما لم يكن مـذكورا  ، وليس بإقالة  لأن هذا استبدال،لم يجز مائة وخمسين درهما

فإذا كان على شـيء آخـر فهـو    ، إذا كان على رأس المال والصلح إنما يكون إقالة، في العقد

 لأن ،فهو جائز صالحه على مائة درهم من رأس ماله إنو، باطل استبدال والاستبدال بالمسلم فيه

: قـال  وكـذلك إن ، هنا صلة فيبقى الصلح على مائة درهم رأس ماله وذلك إقالة -  من-حرف 

ما لم يكن مستحقا بالعقد فيكون إقالة    لأنه لم يذكر فيهن،فهو جائز خمسين درهما من رأس مالك

لأن رأس المال دون المائتين فحين ذكـر فـي    ،طلمائتي درهم من رأس مالك فهو با: فإن قال

وإذا كان بعض ما هو مـذكور  ،  للمسلم فيهاستبدالاً كا لم يكن مذكورا في العقد كان ذلالصلح م

والإقالة لا تبطل بالـشرط  ، ترك بعض رأس المال له باطل وشرط، في العقد فهو إقالة صحيحة

  .)2( الفاسد

  الصلح في عقد الصرف : رابعاً

الصرف له عدة شروط ومن أهم هذه الشروط التساوي في البدلين إذا كانا من نفـس                عقد  

  .ن من نفس الجنس أم لالمجلس قبل التفرق سواء كان البدلاالجنس، والتقابض في ا

لو صالحه على دراهم مسماة وقبضها قبل أن يتفرقا جاز وإن افترقا قبل القبض انـتقض                ف

ن حصة العيب وذلـك مـن الـدنانير         الدراهم يكون بدلاً ع   الصلح، لأن ما وقع عليه الصلح من        

مبادلة الدراهم بالدنانير يكون صرفاً، وفي الصرف يـشترط التقـابض فـي المجلـس قبـل                 و

   .)3(الإفتراق
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ومن اعترف بحق لشخص عنده وهذا الحق من الدنانير فصالحه منـه علـى دراهـم أو                 

أن يتفرقا، فإن تفرقا ولم يتقابضا بطـل        غيرها جاز الصلح، بشرط أن يتقابضا في المجلس قبل          

  .الصلح وعاد المدعي على المدعى عليه بالدنانير وليس بالدراهم

 من بيع فاعترف البـائع       وطعاماً دراهم ادعى على رجل     وجاء في حاشية العدوي أنه لو     

بالطعام وأنكر الدراهم فصالحه على طعام لأجل أكثر من طعامـه أو اعتـرف لـه بالـدراهم                  

 على فساده وفسخه لما في ذلك       فهذا متفق  على دنانير مؤجلة أو دراهم أكثر من دراهمه          وصالحه

 ولو ادعى عليه عشرة دنانير فأنكره فـأراد أن يـصالحه            ،من السلف بزيادة والصرف المؤخر    

عنها بدراهم إلى أجل فهذا ممتنع على دعوى المدعي إذا لا يحل له أن يأخذ في دنانيره دراهـم                   

  .)1( ئز على دعوى المدعى عليه إذ إنما صالح على يمين وجبت عليهإلى أجل وجا

إذا ادعى رجل على آخر مائة دينار فاعترف بها وصـالحه            وجاء في الحاوي الكبير   

منها على ألف درهم، أو ادعى عليه ألف درهم فصالحه منها على مائة دينار، فالصلح جائز إذا                 

وضاً عن الدنانير صرف يلـزم فيـه التقـابض قبـل            تقابضا قبل الافتراق، لأن أخذ الدراهم ع      

  .الافتراق

بهـا  فإن افترقا قبل القبض فالصلح باطل، ويعود المصالح إلى حقه من الدنانير فيطالـب               

و إن تقابضا بعض الدراهم قبل الافتراق وبقي بعضها، فالصلح           دون الدراهم التي صالح عليها،    

  .)2(باطل فيما لم يقبض وجائز فيما قبض
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  الثانيلمبحث ا

   التبرعات و الأمانات عقود بعضأحكام عقد الصلح في

  عقد الدين : أولاً

  :الدين هو ما يثبت في الذمة

 ى الـدعو  ى عليه عل  ى آخر بألف جنيه حالة في ذمته، وصادق المدع        ى مُدَّع عل  ىذا ادع ا

 والـشافعية   خمسمائة حالة كان هذا الصلح صحيحاً عند الأحناف والمالكية ىفصالحه المدعي عل  

 بعض حقه، بإبراء المدين من الباقي ولا يجوز عند الحنابلة إذا كان             ىباعتبار أن المدعي استوف   

  . أساس أن هذا هضم للحقوقى شرط علىبلفظ الصلح أو الإبراء أو الهبة المعلقين عل

 اثني عشر   ى آخر بعشرة دنانير ذهبية حالة فأقر أو أنكر وصالحه عل          ى مدعٍ عل  ىادعولو  

 لأن  ،يـادة والتـأخير   عليه  رأي جميع الفقهـاء للز      ،  نار مؤجلة كان هذا الصلح غير صحيح      دي

  .الذهب من الأموال الربوية وقد أجمع الفقهاء علـي عـدم جـواز التفاضـل والنـسيئة فيهـا                  

 ثم صالحه   ى الدعو ى عليه عل  ى من القمح حال وصادق المدع     بإردب آخر   ىإذا ادعى مدع عل    و

وإنما صحت الزيادة مع أن كليهما من الأموال        .ر حالين كان الصلح جائزاً     من الشعي  إردبين ىعل

  .)1(ينيالربوية لاختلاف الجنس ولاختلاف بين الفقهاء في جواز التفاضل بين الجنسين الربو

عن بعض الدين ما أخرجه البخاري ومسلم عن كعب بن مالك           والدليل على جواز الصلح     

 بن أبي حدرد رضي االله عنه ديناً كان له عليه فـي عهـد               أنه تقاضى عبد االله   ( رضي االله عنه    

رسول االله صلى االله عليه وسلم في المسجد فارتفعت أصواتهما، حتى سمعها رسول االله صلى االله              

حجرتـه   )2(عليه وسلم وهو في بيته فخرج رسول االله صلى االله عليه وسلم حتى كشف سـجف               

                                                 
   – رسالة ماجستير - الصلح وأثره في إنهاء الخصومة في الفقه الإسلامي : راجع محمود محجوب عبد النور)1(
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فقال : أن ضع الشطر  : لبيك يا رسول االله، فأشار بيده     : يا كعب، فقال  : فنادى كعب بن مالك، فقال    

  .)1(  )قم فاقضه: قد فعلت يا رسول االله، فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم: كعب

ويجوز الصلح عن دين بغير جنسه مطلقاً، ويحرم بجنسه بـأكثر أو أقـل علـى سـبيل                  

 صالح بشيء في الذمة يحرم التفرق قبل القبض حتى لا يصبح بيع الدين بالدين               المعاوضة، ولو 

  .بيع الدين نسيئة، وبيع الدين نقداً في الحال: وبيع الدين نوعان

وهو ما يعرف ببيع الكالئ بالكالئ، أي الدين بالدين، وهو بيع ممنـوع             : بيع الدين نسيئة  

 بيع الكالئ بالكالئ، فلا يجوز بيع ديـن بـدين           شرعاً، لأن النبي صلى االله عليه وسلم نهى عن        

  .سواء أكان البيع للمدين أم لغير المدين

أن يتم تسليم    أن يقول شخص لآخر اشتريت منك مداً من الحنطة بدينار على             :ذلكومثال  

العوضين بعد شهر مثلاً، أو أن يشتري شخص شيئاً إلى أجل فإذا حل الأجل لم يجد البـائع مـا           

بعني هذا الشيء إلى أجل آخر بزيادة شيء فيبيعه ولا يجـري            :  فيقول للمشتري  يقضي به دينه  

  .اًحراممبينهما تقابض فيكون هذا ربا 

 أو بقدر مـن     ،أما لو باع الدين بنحو آخر كأن يبيعه الألف الذي له في ذمته بمتاع كسجادة مثلاً               

  .المال يدفعه من عليه الدين فيصح البيع لأنه في معنى الصلح

أجاز جمهور الفقهاء بيع الدين لمن عليه الدين أو هبته له، لأن المانع             : الدين نقداً في الحال   بيع  

هنا، فمـا فـي ذمـة    امن صحة بيع الدين بالدين هو العجز عن التسليم، ولا حاجة إلى التسليم ه           

  .المدين مسلم له

نسه فيسقط الدين المبيـع  أن يبيع الدائن للمدين ديناً له في ذمته بدين آخر من غير ج            : ومثال ذلك 

  .)2(لأنه في معنى الصلحويجب عوضه 
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 عن عبد   – أحمد و أصحاب السنن      –وهذا النوع جائز ودليل جوازه ما أخرجه الخمسة         

إنـي أبيـع الإبـل      : أتيت النبي صلى االله عليه وسلم فقلت      : ( بن عمر رضي االله عنهما قال      االله

لا بأس أن تأخـذ بـسعر       :  بالدراهم وآخذ الدنانير؟ فقال     وأبيع ،بالبقيعفأبيع بالدنانير آخذ الدراهم   

  .)1( )يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء 

ولو قال الدائن للمدين أقر لي بديني وأعطيك منه مائة، ففعل صح الإقـرار ولـم يـصح                  

بما عليه من الحق فلم يحل له أخذ العوض عما يجب عليه فعلى             الصلح، لأنه يجب عليه الإقرار      

  .)2(بإقراره وأن عليه الدين فلزمه أداؤه بغير عوضد ما أخذ لأنه تبين كذبه هذا ير

 ،جاز لرجل على رجل دراهم لا يعرفان وزنها فصالحه منها على ثوب أو غيره كان ولو

وجهالة مقدار الثمن فيما يحتاج إلى قبضه لا يمنع جواز البيع إذا كـان   لأنه صار مشتريا للثوب

مبادلة   لأنه،فهو فاسد في القياس صالحه على دراهم وإن،  إلى قبضه أولىيحتاج بعينه ففيما لا

أصـل حقـه    الدراهم بالدراهم من غير معرفة الوزن فمن الجائز أن يكون ما يستوفي أكثر من

والإغمـاض    لأن مبنى الصلح على الحط،وفي الاستحسان يجوز الصلح، قدرا فيكون ذلك ربا

وكذلك ، الإسقاط  دليل على أنه استوفى دون حقه فصح بطريقوالتجوز بدون حقه فلفظة الصلح

  .من الطالب لأنه أسقط بعض القدر وأجله فيما بقي والتبرع كله؛ إن جعل لها أجلا 

ولم يعـرف  ، وقرض وشركة فتصادقا على ذلك كان بين رجلين أخذ وعطاء وبيوع ولو

 لأن لفظـة  ،استحسانا فهو جائز درهم إلى أجل ثم صالحه على مائة، الحق كم هو للطالب عليه

  .)3(بالتأجيل فيما بقي وقد تبرع، الصلح دليل على أن حقه أكثر مما وقع الصلح عليه

كل شيء وقع عليه الصلح وهو مستحق بعقد المداينة لم يحمل على المعاوضة وإنما يحمل               

مـسمائة  على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه، كمن له على آخر ألف درهم فصالحه على خ               

  .جاز وكأنه أبرأه عن بعض حقه
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فقد اختلف الفقهاء في جواز ذلك       لو كانت له ألف مؤجلة فصالحه على خمسمائة حالة           أما

   :على قولين

 حيث قالوا بعـدم     – الحنفية والمالكية والشافعية والصحيح عند الحنابلة        –لجمهور الفقهاء   : الأول

  . )1(جواز هذا الصلح

الحنابلة من ذلك دين الكتابة، لأن الربا لا يجري بينهمـا فـي ذلـك               وقد استثنى الحنفية و   

، بأن من عجل ما أُجل يعد مسلِّفاً، فقـد أسـلف الآن خمـسمائة     وعلل الفقهاء منعهم لهذا الصلح    

ليقتضي عند الأجل ألفاً من نفسه، كما أن صاحب الدين المؤجل لا يستحق المعجل، فلا يمكن أن                 

  .)2(، وبيع خمسمائة بألف لا يجوزيجعل إستيفاء، فصار عوضاً

كما أن المعجل خير من المؤجل وهو غير مستحق بالعقد فيكون بإزاء ما حطه عنه وذلك                

   .)3(اعتياض عن الأجل وهو حرام

حيث قالوا  : وهو رواية عن الإمام أحمد وهو قول ابن عباس وابن تيميه وتلميذه ابن القيم             : الثاني

إن هذا عكس الربا فإن الربا يتضمن الزيادة في أحد العوضين فـي              :بالجواز وعللوا ذلك بقولهم   

مقابلة الأجل وهذا يتضمن براءة ذمته من بعض العوض في مقابله سقوط بعض الأجل فـسقط                

بعض العوض في مقابلة سقوط بعض الأجل فانتفع به كل واحد منهما ولم يكن هنا ربا لا حقيقة                  

إنما قاسوه على الربا ولا يخفى الفرق الواضح بين قولـه           ولا لغة ولا عرفا والذين حرموا ذلك        

 وبين قوله عجل لي وأهب لك مائة فأين أحدهما من الأخر فلا نص              ي وإما أن تقض   يإما أن ترب  

  .)4( في تحريم ذلك ولا إجماع ولا قياس صحيح
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  أنه لما أراد أن يجلـي بنـى         صلى االله عليه وسلم    ورد عن رسول االله    ابمواستدلوا أيضاً   

   .)1( فأمرهم أن يضعوا ويتعجلوااً،النضير من المدينة ذكر له أن بينهم وبين الناس ديون

 لإنه لا دليل على المنع في        جواز الصلح عن المؤجل ببعضه حالاً      الراجحأرى أن الرأي    و

 فقد يحتاج من عليه الحق إلى الوفاء قبل حلوله          للمدعي والمدعى عليه،  هذا بل في ذلك مصلحة      

  .اج صاحب الحق إلى حقه لعذر من الأعذار وفى تجويز هذا مصلحة ظاهرةوقد يحت

لرجل على رجل مائة درهم ومائة دينار فصالحه من ذلك على خمسين درهمـا   كان ولو

فإن الطالب أسقط بعض حقه من كـل  ، وليس ببيع  لأنه حط ،فهو جائز إلى شهر وعشرة دنانير

ان من جهته خاصة في الحط والتأجيل وليس فيه مـن  فالإحس واحد من المالين وأجله في الباقي

فهو جائز   صالحه من ذلك على خمسين درهما حالة أو إلى أجل وكذلك لو، معنى المبادلة شيء 

 )2( حقه من الدنانير وبعض حقه من الدراهم وأجله فيما بقي منه وذلك مـستقيم  لأنه أسقط جميع

  عقد الوديعة : ثانياً

رفين على أن يقوم أحدهما بحفظ مال الآخر، والصلح في الوديعـة             اتفاق بين ط   :الوديعة

  :على وجوه

أن يدعي صاحب المال الإيداع فقال الوديع ما أودعتني شيئاً ثم صالحه على شيء              : الوجه الأول 

 صـار   )الوديـع (معلوم، جاز الصلح لأن الصلح يبنى جوازه على زعم المدعي وفي زعمه أنه            

  .لح معهغاصباً بالجحود فيجوز الص

إذا ادعى صاحب المال الوديعة وطالبه بالرد فأقر الوديع بالوديعة أو سكت ولـم              : الوجه الثاني 

  .يقل شيئاً وصاحب المال يدعي عليه الإستهلاك، ثم صالحه على شيء معلوم جاز الصلح
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 ـ              : الوجه الثالث  ل إذا ادعى الوديع الرد أو الهلاك وصاحب المال لا يصدقه في ذلك ولا يكذبه ب

سكت، فهذا الصلح لا يجوز في قول بعض الفقهاء ويجوز في قول بعضهم، ولو ادعى صـاحب                 

  .)1(المال الاستهلاك والوديع لم يصدقه في ذلك ولم يكذبه فصالحه على شيء فهذا الصلح جائز

، بأن طلب المودع وديعته فجحدها الوديع وقال لـم          فلو حصل خلاف بين المودع والوديع     

م قال هلكت أو رددتها، وقال المودع بل استهلكتها، فتصالحا جاز ذلـك الـصلح   تودعني شيئاً، ث 

  .)2(لأن المالك يدعي عليه ضمان الغصب بالجحود إذ هو سبب لوجود الضمان

 أو رددتها فتصالحا على شيء، المودع الاستهلاك ولم يقل المودع إنها هلكت ادعى ولو

  . )3( وجهة عليه فصح الصلحواليمين مت، صحيحة  لأن دعوى الاستهلاك،جاز

  عقد الإعارة : ثالثاً

 هي عقد يفيد تمليك منفعة الشيء لمدة محددة من دون مقابل، وكثيراً مـا يلجـأ                 :الإعارة

فإن صالح على منفعة العين فهو       ،الناس إلى هذا النوع من العقود من باب التخفيف على أنفسهم          

   .)4(فإعارة مؤقتة وإلا فمطلقة فإن عين مدة ،أحكام العاريةفيها تثبت إعارة 

فلو استعار شخص من آخر دابة أو سيارة فهلكت، فـأنكر صـاحب الدابـة أو الـسيارة                  

الإعارة فصالحه المستعير على مال جاز، فإذا أقام المستعير بينة بعد ذلك على العارية وقال أنها                

  . )5(هلكت قبلت بينته وبطل الصلح

 إلى ذمة في المطالبة مطلقاً، أي ضم ذمة الكفيل إلـى ذمـة              وهي ضم ذمة  : عقد الكفالة : رابعاً

   .المدين في المطالبة بالدين
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الكفالة هي من العقود التي يجوز الصلح فيها، فلو كان لرجل على آخر ألف درهم وبها                و

على مائة درهم على إبراء الأصيل من الألف جاز كمـا           كفيل عنه بأمره، فصالح الكفيل الطالب       

لطالب عشر حقه وأبراه من سوى ذلك وكل واحـد          لصيل بنفسه، وهذا ظاهر لأن      لو صالحه الأ  

 درهم  بمائةمن الأمرين صحيح في الكل فكذلك في البعض، ولا يرجع الكفيل على المكفول عنه               

لأن رجوع الكفيل يكون باعتبار ثبوت الملك له وذلك مقصور علـى مـا أدى دون مـا أبـراه                    

اط فلا يتضمن التمليك من الكفيل ولا يتحول به أصل الدين إلـى             الأصيل عنه، لأن الإبراء إسق    

ذمة الكفيل، بخلاف الإيفاء فإنه يتضمن تحول أصل الدين إلى ذمة الكفيل ليتملك بأدائه ما فـي                 

ذمته فيستوجب الرجوع به على الأصيل، ولو صالحه على مائة درهم على أن يبـرئ الكفيـل                 

بمائة درهم ورجع الطالب على الأصيل بتـسعمائة        صيل  الكفيل على الأ  خاصة من الباقي رجع     

لأن إبراء الكفيل يكون فسخاً للكفالة ولا يكون إسقاطاً لأصل الدين فيبقى له في ذمة الأصيل مـا                

   .)1(أبراه الكفيل منه

ولو كان الدين ألف درهم وبه كفيلان كل واحد منهما ضامن عن صاحبه فـصالح أحـد                 

رهم على أن يبرئه من حصته من الكفالة وقبضها منه ثم إن الكفيـل              الكفيلين صاحبه على مائة د    

الذي قبض المائة أدى المال كله إلى الطالب رجع على المكفول عنه بتسعمائة ولم يرجع علـى                 

واحد منهما كفيـل    ، لأن كل    الكفيل معه بشيء، ويرجع المؤدي للمائة على المكفول عنه بالمائة         

  .)2(حبه بنصف المالعن الأصيل بجميع المال وعن صا

وإذا صالح الكفيل بالنفس على مال على أن يبرئه من الكفالة فالصلح باطـل لأن الثابـت                 

للطالب قِبل الكفيل بالنفس حق المطالبة بتسليم نفس المكفول بنفسه وذلك عبـارة عـن ولايـة                  

  .)3(وأنها صفة الوالي فلا يجوز الصلح عنهاالمطالبة 

كفيلاً بألف ليرة، وتصالح معه على أن يحط عنـه خمـسمائة            ولو أخذ الدائن من المدين      

وشرط على الكفيل أنه إن لم يوفه خمسمائة إلى رأس الشهر فعليه كل المال وهو الألـف فهـو                   
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جائز والألف لازمة للكفيل إن لم يوفه، لأنه جعل عدم إيفاء الخمسمائة إلى رأس الشهر شـرطاً                 

  .)1(للكفالة بألف

الأداء أو الإبراء أو الإحالة أو الصلح أو بفـسخ سـبب            : ر عدة وهي  والكفالة تنتهي بأمو  

 الكفالة، فإن أداء المال إلى الدائن سواء أكان الأداء من الكفيل أم من الأصيل ينهي عقد الكفالـة                 

وتنتهي كذلك الكفالة إذا وهب الدائن المال إلى الكفيل أو الأصيل لأن الهبة بمنزلة الأداء، وكذلك                

وإذا أبرأ  لدائن الكفيل أو الأصيل انتهت الكفالة، غير أنه إذا أبرأ الكفيل لا يبرأ الأصيل               إذا أبرأ ا  

الأصيل يبرأ الكفيل، لأن الدين على الأصيل لا على الكفيل فكان إبراء الأصيل إسقاطاً للدين عن                

الكفيـل  ذمته فيسقط حق المطالبة للكفيل بالضرورة لأنه إذا سقط الأصل سقط الفرع، أما إبراء               

  .فهو إبراء عن المطالبة لا عن الدين

وكذلك إذا أحال الكفيل أو المدين الدائن بمال الكفالة على رجل وقبل المحال فتنتهي الكفالة               

  .لأن الحوالة مبرئة عن الدين والمطالبة جميعاً

وكذلك تنتهي الكفالة بالصلح، وذلك بأن يصالح الكفيل أو الأصيل الـدائن علـى بعـض                

  . )2(به فيبرأ حينئذٍ الكفيل والأصيلالمدعى 
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  المبحث الثالث

  الصلح في بعض المعاملات المالية المترتبة على عقد الزواجأحكام عقد 

إن عقد الزواج من أهم وأعظم العقود في الإسلام لما له من مقاصد جليلة وآثـار طيبـة                  

 المعاصـي وارتكـاب     ، ففيه تحصين للنفس من الوقوع فـي       ومباركة على المجتمعات والأفراد   

الآثام، وفيه تطهير للمجتمعات من انتشار الفاحشة والرذيلة، بالإضـافة إلـى تكـوين الأسـر                

  .الصالحة، والمحافظة على النسل الصالح

ومما لا شك فيه أن عقد الزواج تنشأ عنه التزامات قِبل الأزواج بعضهم البعض، وهـذه                

 الإلتزامات المالية كـالمهر والنفقـة    أماو معنوي،الإلتزامات منها ما هو مادي مالي ومنها ما ه       

والكسوة للزوجة وللأولاد، والالتزامات المعنوية كحسن المعاشرة والمعاملة الطيبة بين الزوجين           

 وواجبات لكلٍ من    اًوالقيام بمسؤولياتها تجاهه، بمعنى آخر أن هناك حقوق       وطاعة الزوجة لزوجها    

م بها حتى تتحقق السعادة الزوجية المنـشودة مـن الـزواج            الزوجين على الآخر عليهما الالتزا    

 ـ ب لَع ج ا و هيلَوا إِ نُكُستَاً لِ اجوز أَ مكُسِفُنْ أَ نم مِ وِ من آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُ      {مصداقاً لقوله تعالى     كُنَيم 

مدةًوو ر حإِةًم لِي ذَ فِنكقَ لِاتٍ لآيمٍوكَّفَتَ ير1( } نو(  

فالزوجة قد تصطلح مع زوجها على أن تبريه من النفقة أو من بعض المهر المؤجـل أو                 

المعجل أو من بعض الحقوق المالية الأخرى، وقد تدعي المرأة على رجل نكاحاً وهو ينكر ذلك                

فيتصالحا على شيء معلوم مقابل اسقاط دعواها، وقد يكون العكس فالرجل هو من يدعي النكاح               

تصالح الزوجة زوجها عن حق النسب لابنها وما إلى ذلك من الأمور، فهذا مـا               وهي تنكر، وقد    

  . في هذا المبحث إن شاء االله تعالىسأتناوله
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   النفقة  المهر والصلح على: المطلب الأول

  .ا تصالحا عليه يكون ملزماً للزوجالنفقة ومهر وم الجواز المصالحة بين الزوجين علىت

 وان صـالحته مـن      ،لى مهرها على شيء بعينه فهو جـائز       لو صالحت امرأة زوجها ع    ف

 وان صالحته من المهر وهو الـف        ،مهرها وهو دراهم على دنانير الى اجل مسمى لم يجز ذلك          

  .)1(درهم على خمسمائة درهم الى اجل جاز الحط وبطل التأجيل ومتى شاءت اخذته بذلك حال

 الزوج لا أطيق ذلـك   ثم قال،صالحت المرأة زوجها عن نفقة كل شهر على دراهم لوو

  .لا يلتفت إليه إلا إذا تغير سعر الطعام ويعلم أن ما دون ذلك يكفيها فهو لازم

لا يلزمـه إلا   محتاج صالح الرجل امرأته عن نفقة كل شهر على مائة درهم والزوج وإذا

   .نفقة مثلها

بالكفايـة   تطالب أن ترجع عن ذلك وفلها صالحت المرأة زوجها على نفقة لا تكفيها وإذا

لا  الوجوب وذلـك  قبل  فرضاها بدون الكفاية إسقاط منها لحقها،لأن النفقة إنما تجب شيئا فشيئا

  )2(يجوز

فهو جائز وكـان ذلـك    صالحت المرأة زوجها من نفقتها على ثلاثة دراهم كل شهر وإذا

ه في نفقتهـا  لنفقتها والأصل أن الصلح بينهما متى حصل بشيء يجوز للقاضي أن يفرض تقديرا

فالصلح بينهما تقدير للنفقة ولا تعتبر معاوضة سواء كان هذا الـصلح قبـل فـرض القاضـي                  

 وإذا وقع الصلح على شيء لا يجـوز للقاضـي أن  ، أوالتراضي على شيء أو كان بعد أحدهما

 ينظـر إن كـان الـصلح بينهمـا قبـل            ، كالثوب والعبـد   ،يفرضه على الزوج في نفقتها بحال     

ها بالنفقة وقبل تراضيهما على شيء لكل شهر يعتبـر الـصلح منهمـا تقـديرا                قضاءالقاضي ل 

وفائدة اعتبـار التقـدير أن تجـوز        ،  يعتبر معاوضة  )القاضي والتراضي   قضاء   ( وبعدأحدهما
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وفائدة اعتبار المعاوضـة أن لا تجـوز الزيـادة علـى ذلـك ولا                الزيادة عليه والنقصان عنه   

  .)1(النقصان

أطيقـه   ولو قال الرجـل لا ، زيدت ثم قالت لا تكفيني، اهم كل شهرصالحها على در وإذا

ما التزم فيلزمه  فإنه لا يصدق في ذلك فإنه التزمه باختياره وذلك دليل على كونه قادرا على أداء

أخبروه أنه لا يطيق ذلـك    فإذا،جميع ذلك إلا أن يتعرف القاضي على حاله بالسؤال من الناس

صالحها من هذه الدراهم   فإن لم يمض شيء من الشهر حتى،طاقتهنقص عنه وأوجب على قدر 

الدراهم على ثلاث مخـاتيم      عن شيء إن كان شيئا يجوز للقاضي أن يفرضه كما إذا صالح عن            

نحوه فهو معاوضة ولا يـشبه هـذا          وإن كان ثوبا أو    ،دقيق بعينه أو بغير عينه فهو تقدير للنفقة       

من الدراهم على ثلاثة مخـاتيم دقيـق         ثلاثة دراهم فصالحه  الديون كما إذا كان لرجل على آخر        

معاوضة لوجوب الدين قبل الصلح فكان بيع دين   لأن الصلح فيه،بغير عينه فإن الصلح لا يجوز

وأما هنا فقبل مضي الشهر فالنفقة لا تصير دينا ، المجلس بدين فلا يجوز إلا أن يدفع الدقيق في

ثم صالحها ، للنفقة حتى لو مضى الشهر وصارت الدراهم ديناتقدير  فلم يكن معاوضة وإنما هو

  .لا يجوز على دقيق بغير عينه

فرض القاضـي النفقـة    وقد علم منه أن رضاهما وصلحهما على شيء صالح للنفقة بعد

القاضي فيستفاد منه أنهما لو  مبطل لتقدير القاضي حتى لا يلزمه إلا ما تراضيا عليه بعد فرض

الاتفاق على قدر معين فإنـه يبطـل التقـدير     كل معه تموينا بعد فرض النفقة أواتفقا على أن تأ

  .زماننا السابق لرضاها بذلك وهي كثيرة الوقوع في

الـصلح عليـه بعـد     جاز فإن استحق الثوب فإن وقع صالحها من نفقة سنة على ثوب ولو

وقـد  ، الثـوب شـراء    لأن أخذها،الفرض أو الرضا فإنها ترجع بما فرض لها أو تراضيا عليه          

  ولـو    ،بقيمـة الثـوب    انفسخ بالاستحقاق فعاد دينها وإن كان قبل الفرض والتراضي رجعـت          

أو التراضـي جـاز    صالحها على وصف وسط ولم يجعل له أجلا أو أجله فإن كان قبل الفرض
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 لأنـه  ،عـن مهرهـا   وإن كان بعد أحدهما لا يجوز وصلح المكاتبة على نفقتها جائز كالـصلح 

  .)1(حقها

 )لآخـر (وإن صالح رجل امرأة من نفقتها سنة على ثوب وقبضته منه فاسـتحق الثـوب              

  .)2(رجعت بالنفقة إن فرضت و إن لم تفرض رجعت بقيمة الثوب

  الصلح من دعوى النكاح على مال : المطلب الثاني

لقد بحث الفقهاء موضوع الصلح عن دعوى النكاح على مال فلو ادعى الرجـل النكـاح                

لمرأة أو العكس، فهل يصح الصلح عن مثل هذه الدعوى مقابل مال تبذلـه المـرأة أو                 وأنكرته ا 

إذا ادعى رجل على امرأة نكاحاً وهي تجحد دعواه فصالحته على مال بذلته             : الرجل، قال الفقهاء  

له حتى يترك الدعوى جاز الصلح وكان ذلك في معنى الخلع في جانبه لزعمه أن النكـاح قـائم         

فصالحها على مـال     وإن ادعت امرأة نكاحاً على رجل وهو يجحد         في جانبها،  ولدفع الخصومة 

لم يجز الصلح لأنه بذل لها المال لتترك الدعوى، فإن جُعل فرقـة فـالزوج لا يعطـي                  بذله لها   

   .)3(العوض في الفرقة وإن لم يجعل فرقة فالحال على ما كان قبل الدعوى

بتزويج نفسها، فإن باعت شيئاً وظهر أنه معيبـاً         وذكر الفقهاء أنه يجوز للمرأة أن تصالح        

وإذا وأراد الرجل أن يرجع في البيع، فصالحته من ذلك العيب بتزويجه نفسها صـح الـصلح،                 

    . )4(رشه لا بمهرهاأظهر أنه ليس بعيب رجعت ب

وإذا اعترفت امرأة لرجل بدين أو عين فصالحته على أن تزوجه نفـسها صـح ويكـون                 

 كان المعترف به عيباً في مبيعها فبان أنه ليس بعيب كبياض في عين العبد ظنته                صداقاً لها، فإن  

                                                 
  س.   م 205 / 4  البحر الرائق: ابن نجيم )1(

  س.   م 237 / 4 الفتاوى الهندية)2(

  س.   م 165 / 1 اللباب في شرح الكتاب: الغنيمي )3(

  س.    م 215 / 5 اف في معرفة الراجح من الخلافالإنص: المرداوي )4(



 82

رشه لأن ذلك صداقها فرجعت به لا بمهر مثلها، فإن لم يزل العيب ولكن انفسخ               أعمى رجعت ب  

  .)1(رشهأنكاحها بما يسقط صداقها رجع عليها ب

ها به ولا علم لها ولا للورثة       كما أجاز الفقهاء للمرأة أن تصالح من صداقها الذي لا بينة ل           

  .)2(بمبلغه

ولا يجوز للمرأة أن تصالح من دعوى النسب على شيء، فلو أن امرأة طلقهـا زوجهـا                 

ادعت عليه صبياً في يده أنه ابنه منها وجحد الرجل فصالحت عن النسب على شـيء فالـصلح                  

لأن الـصلح إمـا     باطل لأن النسب حق الصبي لا حقها فلا تملك الإعتياض عن حق غيرها، و             

  .)3(إسقاط أو معاوضة والنسب لا يحتملهما
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  المبحث الرابع

   الصلح في بعض الحقوق المالية المترتبة على الوفاة عقدأحكام

 له، وهـذه    أويترتب على الوفاة حقوق مالية كثيرة سواء كانت هذه الحقوق على الميت             

: تتعلق بهم هذه الحقوق، ومن أهم هذه الأمور       الحقوق تحتاج إلى تسوية بين أهل الميت وبين من          

سواء كانت للميت على الآخرين أو كانت في ذمتـه          الوصايا، والميراث وما يتعلق به، والديون       

  . إن شاء االلهسأبينه في المطالب التاليةهذا ما وللآخرين، 

  الصلح في الوصايا : المطلب الأول

 من العروض أم من الأعيان ورغب       من مات وقد أوصى لأحد بشيء من ماله سواء كان         

  الورثة في مصالحة الموصى له على شيء مقابل الموصى به فهل هذا النوع من الصلح جائز؟ 

رجل مات وأوصى لرجل بثلث ماله وترك ورثة صغاراً أو كباراً، فصالح بعض الورثـة               

له، فهذا ما   الموصى له من الوصية على دراهم معلومة على أن يسلم لهذا الوارث حق الموصى               

لو صالح بعض الورثة البعض سواء إن لم يكن في التركة دين ولا شيء مـن النقـود يجـوز                    

الصلح، وإن كان فيها دين على رجل لا يجوز لأن الموصى له يملك الثلث من الـدين بمنزلـة                   

ثلث النقد مثل بدل الصلح أو أكثر لا يجوز وإن كـان            الوارث، ولو كان في التركة نقد فإن كان         

بدل الصلح أكثر من ثلث النقد جاز إذا قبض الموصى له بدل الصلح قبل الافتراق، وإن افترقـا                  

   . )1(قبل القبض بطل في النقد

وهو يخرج من الثلـث فـصالحوا   ، ثم مات، لرجل بسكنى داره سنة أو حياته أوصى ولو

 ـ   على سكنى دار أخرى سنين مسماة الوارث منها وض لا فهو جائز بطريق إسـقاط الحـق بع

 صالحه على سكنى دار أخرى حياته ولو، مبادلة السكنى بالسكنى لا تجوز فإن، بطريق المبادلة

يتملك عوضا وسكنى الدار من غير بيان العوض لا يجوز استحقاقها   لأن المصالح عليه،لم يجز

صية فإن السكنى هناك تتملك بالو    ، بخلاف الموصى له  ، بالإجارة فكذلك الصلح   عوضا بالبيع ولا  
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بطل الـصلح   فانهدمت صالحه على سكنى دار مسماة فإن، بمنزلة العارية في حال الحياة تبرعا

وقع عليه الصلح قبل دخوله في ضمانه ويرجع في داره الأولى فيسكنها حتى يموت إن  لفوات ما

  . وإن كانت سنة رجع بحساب ما بقي، وصيته كذلك كانت

جـاز   مل فصالحه الورثة على دراهم معلومةلرجل بما في بطن أمته وهي حا أوصى ولو

 لأن البيع تمليك ،ولو باعه منهم أو من غيرهم لم يجز، المستحق له بعوض بطريق إسقاط الحق

 فلا يجـوز تمليكـه  ، وهو غير مقدور التسليم، بمال وما في البطن ليس بمال متقوم مال متقوم

بتمليكه مـا   لم يجز لتصريحهما خاصة صالحه أحد الورثة على أن يكون له ولو، بالبيع من أحد

يقـع   لم يجز  لأن ما جارية أخرى صالحه الورثة منه على ما في بطن ولو، في البطن بعوض

الجارية غلامـا   ثم ولدت، صالحوه على دراهم مسماة ولو، عليه الصلح في حكم الصلح المبيع

سقاط بعوض وإنما كنا نصحح لم يكن له حقا مستحقا يحتمل الإ  لأنه تبين أنه،فالصلح باطل ميتا

كـان   ميتـا  ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ولو، المستحق بعوض الصلح بطريق إسقاط الحق

قبل الصلح كان الأرش يسلم لـه  لأنه  ، لأن الحق كان للموصى له،جائز أرش ذلك لهم والصلح

طلان الوصـية  فإنه يتبين ب، الوصية فصح إسقاط الحق بعوض بخلاف ما إذا ولدته ميتا بطريق

 لأنه قد تبين بطلان الوصية فالجنين ،كان الصلح باطلا مضت السنتان قبل أن تلد شيئا ولو ،فيه

  والوصية كانت بالموجود في البطن فالوصية بما تحمـل هـذه  سنةيبقى في البطن أكثر من  لا

  .وكذلك الوصية بما في بطون الغنم وضروعها، الأمة لا تكون صحيحة

أن يكون ذلك لـه   بما في بطن أمته فصالحه رجل من غير الورثة علىأوصى لرجل  ولو

لما فـي    لأنه تمليك،لم يجز كما لا يجوز صلح أحد الورثة على ذلك خاصة على دراهم مسماة

الـبطن لـيس     لأن ما في،لم يجز بطنها ثم أعتق ما في، قبض الرجل الأمة فإن، البطن بعوض

   )1(نفي البط مع أن قبض الأمة ليس بقبض لما، إن قبضبمال متقوم ومثله لا يملك بالبيع و
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  الصلح في الميراث : المطلب الثاني

من الخروج وهـو    : المقصود بالصلح في الميراث هو التخارج بين الورثة، والتخارج هو         

الاصطلاح تصالح الورثة على إخراج بعضهم عن الميراث على شيء من التركة عـين أو   في

طلق في مرض موته إحدى  رضي االله تعالى عنه عبد الرحمن بن عوف أنوأصله ما روي  دين

ربع الثمن فـصالحوها   رضي االله تعالى عنه عثمان ثم مات وهي في العدة فورثها نسائه الأربع

ي رواية من الدنانير وفي رواية ثمانين ألفا وكان ذلك الدراهم وف عنه على ثلاثة وثمانين ألفا من

 حيث دل على إقرار الصحابة للتخارج مطلقاً فدل ذلـك           ،)1(غير نكير  بمحضر من الصحابة من   

  .على جوازه مطلقاً أيضاً

 يعني أن يخـرج بعـضهم       ،يتخارج أهل الميراث  : وذكر ابن عباس رضي االله عنهما قال      

 لما فيه من تيسير القسمة عليهم، فإنهم لو اشتغلوا بقسمة الكـل             بعضاً بطريق الصلح وذلك جائز    

على جميع الورثة ربما يشق عليهم ويدق الحساب أو تتعذر القسمة في البعض كالجوهرة النفيسه               

ونحوها فإذا أخرجوا البعض بطريق الصلح تيسر على الباقين قسمة ما بقي بينهم فجاز الـصلح                

سـهامهم   اقتسمه بقية الورثـة  فأخـذوا    لا حاجة لي بالميراث:قال بعض الورثة وإن، )2(لذلك

    .)3( المختصة بهم  ويوقف سهمه نصا لدخوله في ملكه قهرا

على شيء معلوم، فإذا صولحت المرأة عن       كما أنه يجوز للزوجة أن تصالح ورثة زوجها         

فـصولحت عـن    ثمنها وصداقها والورثة يعترفون بنكاحها فإن كان من التركة دين على الناس             

 كان الصلح   شيء الكل على أن يكون نصيبها من الدين للورثة أو صولحت عن التركة و لم يقلّ              

باطلاً لأنها تصير مملكة نصيبها من الدين للورثة، وتمليك الدين من غير من عليه الدين بعوض                

ن إ: تعـالى  باطل وإذا فسد العقد في حصة الدين فسد في الباقي، حيث قال أبو حنيفة رحمه االله               

  .العقد إذا فسد في البعض لمفسد مقارن يفسد في الكل
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للوارث فطريق ذلك أن تشتري     ويمكن تجويز هذا الصلح على أن يكون نصيبها من الدين           

المرأة من الوارث عيناُ من الأعيان بمقدار نصيبها من الدين تحيل الوارث على غـريم الميـت                 

  . في الصلحاً من غير أن يكون ذلك شرطبحصتها من الدين ثم يعقدون الصلح بينهم

والتركـة عقـار أو    إيـاه  الشركة بين ورثة فأخرجوا أحدهم منها بمال أعطوه إذا كانتف

 عثمـان  وفيه أثـر ،  لأنه أمكن تصحيحه بيعا،قليلا كان ما أعطوه إياه أو كثيرا جاز عروض

عـن   رضي االله عنـه  بن عوف تماضر الأشجعية امرأة عبد الرحمن فإنه صالح رضي االله عنه

فـضة   وإن كانـت التركـة  .، أو درهم حسب بعض الرواياتربع ثمنها على ثمانين ألف دينار

فـلا يعتبـر     لأنه بيع الجنس بخلاف الجنس،فأعطوه ذهبا أو كان ذهبا فأعطوه فضة فهو كذلك

 التركـة إن كـان    لأنه صرف غير أن الذي في يده بقية،ويعتبر التقابض في المجلس، التساوي

كان مقرا لا بد مـن    لأنه قبض ضمان فينوب عن قبض الصلح وإن،جاحدا يكتفى بذلك القبض

كانت التركة ذهبا وفضة وغير   وإن، لأنه قبض أمانة فلا ينوب عن قبض الصلح،تجديد القبض

أكثر من نصيبه من ذلـك الجـنس         ذلك فصالحوه على ذهب أو فضة فلا بد أن يكون ما أعطوه           

احترازا عن الربا  ولا بد مـن التقـابض    مثله والزيادة بحقه من بقية التركةحتى يكون نصيبه ب

ولو كان بدل الصلح عرضـا      ، في هذا القدر    لأنه صرف  ،فيما يقابل نصيبه من الذهب والفضة     

دراهم ودنانير وبدل الصلح دراهم ودنانير أيضا جاز  ولو كان في التركة، جاز مطلقا لعدم الربا

   )1(خلاف الجنس كما في البيع لكن يشترط التقابض للصرف فا للجنس إلىالصلح كيفما كان صر

فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المـصالح عنـه    كان في التركة دين على الناس وإن

 ،تمليك الدين من غير من عليه وهو حـصة المـصالح    لأن فيه،فالصلح باطل ويكون الدين لهم

،  لأنه إسقاط،المصالح فالصلح جائز عليهم بنصيب رجعي وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه ولا

 أن  وهـي أخـرى هناك حيلة و، وهذه حيلة الجواز وهو تمليك الدين ممن عليه الدين وهو جائز

 والأوجه أن يقرضوا المصالح ،الورثة يعجلوا قضاء نصيبه متبرعين وفي الوجهين ضرر لبقية
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على استيفاء نصيبه من الغرماء ولو لم يكـن          ويحيلهم، مقدار نصيبه ويصالحوا عما وراء الدين     

قيل لا يجوز لاحتمـال  ، والصلح على المكيل والموزون ،في التركة دين وأعيانها غير معلومة

ولو كانت التركة غير المكيل والموزون لكنها أعيان غير         ، الشبهة  لأنه شبهة  ،الربا  وقيل يجوز   

  لأنها لا تفضي إلى،ه عين  والأصلح أنه يجوزعن يجوز لكونه بيعا إذ المصالح قيل لا، معلومة

  .)1(المنازعة لقيام المصالح عنه في يد البقية من الورثة

  :ه وجوه ثلاثةلوإن صالحت المرأة ورثة زوجها عن أعيان التركة خاصة دون الدين ف

 أن يكون بدل الصلح من الدراهم والدنانير وليس في التركة من جنس ذلك فهو جائز على               : الأول

وإن كان في التركة نقد من جنس بدل الصلح بأن كان فـي التركـة دراهـم                 : الثانيكل حال،   

فصولحت على دراهم، فإن كان بدل الصلح أكثر من حصتها من دراهم التركة جاز لأنه خـلا                 

وإن كانت حصتها من دراهم التركة مثل بدل الصلح أو أكثر كان بـاطلاً لأن             : الثالثعن الربا،   

 من الأعيان يكون خالياً عن العوض، وهذا في حالة عُلم ذلك أما إذا لم يعلم فقـد                  ما ساوى بدلاً  

اختلف الفقهاء رحمهم االله، فقال بعضهم يفسد العقد على كل حال سواء علم أن في التركة نقـداً                  

من جنس بدل الصلح أو لم يعلم، وقال بعضهم إنما يبطل الصلح عن أقل من حصتها من مـال                   

أن ما أُخذ في     التصادق، أما في حالة الجحود والمناكرة يجوز الصلح، ووجه ذلك            الربا في حال  

حالة الإنكار لا يكون بدلاً لا في حق الآخذ ولا في حق الدافع، فإن كان فـي التركـة دراهـم                     

ولقد اشـترط الـشافعية     ،  )2(ودنانير وصالحوها على دراهم ودنانير يجوز الصلح على كل حال         

اً ثلاثة، حيث قالوا إذا ورث أخوان تركة  صالح أحدهما الآخر على مال              لصحة التخارج شروط  

من حقه لتصير له التركة كلها بإرثه وصلحه، فهذا في حكم البيع لأنه يصير مشترياً من أخيـه                  

  :نصيبه من الميراث، فهذا يصح بثلاثة شروط

  .معرفة التركة بالمشاهدة والإحاطة بها: أولاً

  .يستحقه المصالح بالإرثمعرفة قدر ما : ًثانيا
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  .كون العوض معلوماً تنتفي الجهالة عنه: ًثالثا

  .)1(فإن لم يشاهد التركة أو جهلا حصة المصالح أو قدر العوض بطل الصلح

إن الصلح إذا وقع للزوجة أو لغيرها من الورثة بعرض حاضـر            : أما عند المالكية فقالوا   

يعرف المصالِح والمصالَح جميـع التركـة       من غير عروض التركة فإن الصلح جائز بشرط أن          

  .)2(حتى تكون المصالحة على شيء معلوم، وأن يحضر جميع الموروث من أصناف العروض

 إلى أن التركة إذا كانت بين زوجة وأخ وصـالحت الزوجـة الأخ              وا أشار الفقهاء كما أن 

س لأولاد الأخ   وأخرجته من التركة على شيء معلوم وكتب صك التخارج بينهما ومات الأخ فلي            

  . )3(أن يدعوا في التركة شيئاً بعد التخارج

أما في عقد البيع إذا مات المشتري وكان له حق الخيار فأجاز بعض الورثة البيع وفـسخ                 

بعضهم، فالبيع لا ينفذ إلا إذا صالح المجيز باقي الورثة على أن يدفع إلى الوارث غير المجيـز                  

  .  )4(كله لحسابه يحق له ذلكحصته من ثمن المبيع ويأخذه المجيز 

  الصلح مع وجود الدين للميت أو عليه: المطلب الثالث

عند موت الشخص ومفارقته للحياة فربما يكون هناك دين متعلق في ذمته للآخرين وهذا              

يجب أن يحسم من التركة، وقد يكون العكس أي أن له ديوناً على الناس وهذه الـديون بطبيعـة                   

و البة بها إلى الورثة لأنها تدخل في الميراث، وهذا الكلام يذكرنا بأمر هام              الحال ينتقل حق المط   

مورثهم   وهو توثيق مثل هذه الحقوق حتى لا يقع نزاع و شقاق مع الورثة بعد موت               ،ضروري

                                                 
    ، دار الفكر38 / 8  الحاوي الكبير، هـ  450 -346الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي : الماوردي )1(

  . لبنان –م  ، بيروت 1994 -هـ 1414        للطباعة و النشر و التوزيع 
   ، دار صادر 7 / 6  الخرشي على مختصر سيدي خليلأبو عبد االله محمد بن عبد االله بن علي الخرشي ، : الخرشي )2(

  . لبنان –       بيروت 
   ، الطبعة الثانية ، دار المعرفة   للطباعة 103 / 2 ، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان  البريةالفتاوى الخيرية لنفع )3(

  .  لبنان –        و النشر ، بيروت 
   ،63  ص– عقد البيع – العقود المسماة في الفقه الاسلاميمصطفى أحمد الزرقا ، : الزرقاء )4(

  .  دمشق –دار القلم م  ، 1999 -هـ 1420        الطبعة الأولى 
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 )1( } ... أجل مـسمى فـاكتبوه        إذا تداينتم بدين إلى     الذين آمنوا   يا أيها  {  و لذلك قال تعالى   

   } ..و لا تسئموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله..  {لآية وقال في نفس ا

  الدين المترتب للميت على الآخرين: أولاً

جواز الصلح بين الورثة وإخراج بعضهم من التركة ما دام فيها دين علـى الآخـرين                ي لا

يكـون  فإذا كان في التركة دين على الناس فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه و               

الدين كله لهم كبقية التركة فالصلح باطل في الدين والعين معاً لأن فيه تمليك الدين من غير من                  

   .)2(بطل في الكل لأن الصفقة واحدةعليه الدين وهو باطل، وإذا بطل في حصة الدين 

إن كان في التركة دين علـى       : منهاولكن هناك بعض المخارج لهذا الأمر ذكرها الفقهاء         

 لأن  ،فأدخلوه في الصلح على أن يخرجوا المصالح عنه ويكون الدين لهم فالصلح باطـل             الناس  

 من عليه الدين وهو حصة المصالح، وإن شرطوا أن يبرأ الغرماء منه             رفيه تمليك الدين من غي    

ولا يرجع عليهم بنصيب المصالح فالصلح جائز لأنه إسقاط، وهو تمليك الدين ممن عليه الـدين                

ه حيلة الجواز، وهناك حيلة أخرى بأن يعجلوا قضاء نـصيبه متبـرعين وفـي               وهو جائز وهذ  

الوجهين ضرر لبقية الورثة، والأوجه أن يقرضوا المصالح مقدار نصيبه ويصالحوا عمـا وراء              

  .)3(ويحيلهم على استيفاء نصيبه من الغرماءالدين 

   الدين المترتب في ذمة الميت للآخرين : ثانياً

 على رأي أغلب الفقهاء تحل بالموت، ولذلك فاالله تبارك وتعالى لم يبح             إن الديون المؤجلة  

، لأن الدين إذا لم يحلَّ بالموت، فلا يخلو إمـا أن             وإخراج الوصايا  التوارث إلا بعد قضاء الدين    

يبقى في ذمة الميت أو الورثة أو يتعلق بالمال، ويرى أغلب الفقهاء أن الدين يبقى في ذمة الميت                  

تعلق بعين ماله كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه، أو كتعلق الدين              كما كان وي  

                                                 
   )282( سورة البقرة آية )1(

  س.    م 170 -169 / 2  اللباب في شرح الكتاب: الغنيمي )2(

  س.   م 198 / 3  الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني )3(
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بالمرهون، لأنه أحوط للميت إذ يمتنع على الورثة تصرفهم في أمـوال التركـة قبـل قـضاء                  

  .)1(الديون

وإذا كانت تركة الميت مستغرقة بالدين فصولحت الزوجة عن إرثها ومهرها بشيء مـن              

لصلح ولا تصح القسمة، لأن استغراق التركة بالدين يمنع الورثة من الملك في             التركة فلا يصح ا   

  .)2(التركة

أما ما يتعلق في مصالحة من يدعي شيئاً من التركة أنه له وأن المتوفى أخذه منه غـصباً                  

أو عارية أو إجارة، فقال بعض الفقهاء إذا مات الرجل و ترك داراً على ورثة فادعى رجـل أن                   

وأن المتوفى كان قد أخذها منه إما بغصب أو إجارة أو عارية  فصدقه أحد الورثة على                 الدار له   

وأقر له بالدار وصالحه منها على مال، فإما أن يصالحه على قدر حصته من الدار وإمـا                 دعواه  

أن يصالحه على جميع الدار عن جميع الورثة وإما أن يصالحه عن جميع الـدار لنفـسه، فـإن                  

حصته صح الصلح فيها، وكان المدعي على مطالبته باقي الورثة، ولـم يكـن              صالحه على قدر    

  .لباقي الورثة شفعة فيما صالح عليه

وإن صالحه على جميع الدار عن جميع الورثة صح الصلح إن كان بإذنهم، وإن صـالحه                

ن على جميع الدار لنفسه فيكون في حكم من ابتاع داراً بعضها في يده وبعضها في يد غيره، فـإ                

أقر بأنه قادر على انتزاع ذلك ممن هو في يده صح الصلح في الجميع، و إلا بطل الصلح فيمـا                    

   .  )3(لا يقدر على انتزاعه

هذه هي بعض التفاصيل لأحكام الصلح في بعض المعاملات المالية، سـواء فـي عقـود                

فـي الحقـوق     و في عقود التوثيقات والحقوق المجردة، أ      و في عقود التبرعات أو    المعاوضات أ 

  . المالية المترتبة على عقد الزواج، أو المترتبة على الوفاة

   

                                                 
  س.    م 4536 – 4535 / 6 الفقه الاسلامي و أدلته: الزحيلي )1(

  س.   م 103 / 2  الفتاوى الخيرية)2(

  س.    م 82 / 8 الحاوي الكبير: الماوردي )3(
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  الفصل الرابع

  آثار عقد الصلح في المعاملات المالية و تطبيقاته

  :وفيه أربعة مباحث

  الإسقاط و الإبراء :المبحث الأول

  إلزامية عقد الصلح :المبحث الثاني

  فسخ عقد الصلح و بطلانه :المبحث الثالث

  تطبيقات عقد الصلح في بعض المعاملات المالية  :ث الرابعالمبح

  

  

  

  

  

  



 92

  الفصل الرابع

  آثار عقد الصلح في المعاملات المالية و تطبيقاته

بعد دراسة عقد الصلح وتوضيح أحكامه في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي             

ر، وهذا يدعو للحديث عن عقـد       لا بد من بيان حكم الصلح بعد انعقاده، وما يترتب عليه من آثا            

 لا؟  أو لا؟ وهل يجوز فسخه من أحد الطرفين أو من كلاهمـا             أوالصلح من حيث هل هو ملزم       

  .والحديث كذلك عن مبطلات الصلح سواء بعد حصوله أو التي كانت مانعة أصلاً من الصلح

  

  المبحث الأول

  أقسام الصلح من حيث الإبراء والإسقاط 

خلص وخلا، وأبرأ فلان فلاناً مـن       :  برئ من الدين والعيب والتهمة     :لغة: تعريف الإبراء 

  .)1(خلصه منه: حق له عليه

  : الفقهاء تعريفات كثيرة منها  للإبراء عند":اصطلاحاً "تعريف الإبراء

، ولذلك فهو قابـل     عرف فقهاء الحنفية الإبراء بأنه إسقاط فيه معنى التمليك        : ةعند الحنفي 

    .)2( علامة التمليكللرد في الغالب، وهذه

فعندما يقول شخص لآخر أبرأتك من الدين الذي لي في ذمتك، فهو أسقط دينه وملكه إياه                

  .في نفس الوقت، فهو مشتمل على المعنيين الإسقاط والتمليك

                                                 
  س. م .   ، باب الباء 46 / 1 المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى و آخرون ، : مصطفى )1(

  س.   م 173 / 5 بدائع الصنائع: الكاساني )2(
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  . )1(فهو التنازل عن حق ثابت في ذمة شخص أو قِبله: أما الإسقاط

وغير المتعلقة بها، فهو أوسع دلالة من الإبـراء         فالإسقاط يشمل الحقوق المتعلقة بالذمة،      

من حيث استخدامه في مجال الأموال والحقوق، بينما الغالب في الإبراء استخدامه فـي مجـال                

  .الأموال

  .)2(فقد ذهبوا إلى أن الإبراء هبة فيها معنى الإسقاط: أما المالكية

 حيـث التنـازل عـن حـق     فقالوا هو هبة من حيث هو إعطاء وتمليك بلا عوض، وإسقاط من  

  .المطالبة

  .)3(أنه إسقاط محض، ولذلك لا يشترط علم المبرأ: فهناك قول: وأما عند الشافعية

  .وبهذا المعنى لا يكون هناك فرق بين الإبراء والإسقاط، فهما معنيان مترادفان

حتـاج  وهو أن الإبراء تمليك، لذا يشترط علم المبرأ، لأن التمليك ي          : وهناك قول آخر عندهم   

  .)4(إلى قبول أما الإسقاط فلا

  .، والعموم والخصوص، والتوقيت والتأبيد من حيث القبض وعدمه أنواعوالإبراء

إبراء إسـقاط، والثـاني إبـراء       : الأول: من حيث القبض وعدمه، ويقسم إلى ثلاثة أقسام       : ًأولا

  .الإستيفاء، والثالث إبراء الحوالة

خر بإسقاط تمام حقه الذي هو عند الآخر، أو بحط مقـدار            فهو أن يبرئ أحد الآ    : إبراء الإسقاط 

  .منه عن ذمته

                                                 
  س.   م 93 / 2  الهداية شرح بداية المبتدي: المرغيناني )1(

  س.  م   378 / 3 الشرح الكبير: الدردير )2(

  س.   م 129 / 2 مغني المحتاج: الشربيني )3(

  . بيروت –دار الفكر ،  152 / 3 إعانة الطالبينالسيد البكري بن السيد محمد شطا الدمياطي أبو بكر ،  : الدمياطي )4(
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ويكون ذلك بأن يحط الدائن أو صاحب الحق دينه أو حقه عن المطلوب منه، فلـو قـال البـائع                   

  . )1(للمشتري أبرأتك براءة إسقاط، عندها ليس له قبض الثمن

لمطلوب بأقل منـه، فلـو      ومن صور هذا الإبراء أن يصالح المطلوب الطالب عن الثمن ا          

صالح الكفيل الطالب عن المبلغ المكفول به على أقل منه، فليس للكفيل الرجوع بالمبلغ المـسقط                

على المكفول عنه، لأن ما حصل هو براءة إسقاط عن بعض الـدين فيـسقط ولا ينتقـل إلـى                    

   .)2(الكفيل

ي هو في ذمة الآخـر      فهو أن يعترف أحد بقبض واستيفاء حقه الذ       : وأما إبراء الإستيفاء  

  .  )3(وهو نوع من الإقرار

أي بمعنى أن من أبرأ غيره مما له عليه براءة استيفاء، فهو إقـرار منـه بقـبض حقـه                    

واستيفائه وخلو ذمة المطالَب مما أبرأه منه، فلو قال البائع للمشتري أبرأتك براءة قبض واستيفاء                

لذي أبرأه منه، و لا يحق للبائع المطالبة بما أبرأ          يكون إقراراً من البائع بأنه استوفى كامل حقه ا        

  .منه المشتري

إن بـراءة الاسـتيفاء     ف ،والفرق بين براءة الإسقاط والإستيفاء يتجلى في موضوع الكفالة        

للكفيل تتعدى للأصيل، لأن مقصود الطالب هو استيفاء الدين وقد حصل، أما في براءة الإسقاط               

صيل، لأن الإبراء في حق الكفيل إسقاط محض، فليس عليـه إلا            فإن إبراء الكفيل ليس إبراء للأ     

حق المطالبة، وإبراؤه إسقاط لهذا الحق، ولا يتضمن معنى التمليك، إلا إذا نوى الطالب إسقاطه               

  . )4(عن الأصيل أيضاً

                                                 
  س.   م 131 / 6 البحر الرائق: ابن نجيم )1(

  س.   م 244 / 6 البحر الرائق: ابن نجيم )2(

  م ، دار ابن حزم 2004 -هـ 1424 ، بعناية بسام عبد الوهاب الجابي ، الطبعة الأولى 405 صام العدليةمجلة الأحك)3(
  . لبنان -       بيروت

  س.   م 341 / 1 المهذب: الشيرازي )4(
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 الحقوق والديون   – الإسقاط   –وتختلف كذلك براءة الإسقاط عن الاستيفاء أن مجال الأولى          

  .)1(للأعيان، فالأعيان لا تقبل الإسقاط، بخلاف الاستيفاءولا تتعدى 

فهو انتقال للدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، ويكون ذلـك             : وأما إبراء الحوالة  

  .)2(بلفظ الحوالة أو ما يؤدي معناها من الألفاظ الأخرى

 ولا يطالَـب    وهي تختلف عن الوكالة بأنه ينتقل بموجبها حق المطالبة من المحال عليـه            

 للحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، أما الوكالة فهي ضـم               كاملاً المحيل، لأن فيها نقلاً   

  .ذمة إلى ذمة، فيبقى حق المطالبة من الطرفين

أبرأت فإذا صحت الحوالة برئ المحيل وليس للشخص المحال الرجوع عليه، لأن الحوالة             

حال عله هي المشغولة بدلاً منه، حتى لو مات المحـال           ذمته من الشغل بالدين، وصارت ذمة الم      

عليه، أو هلك ماله، فليس للدائن الرجوع على المحيل ومطالبته بالدين مطلقاً، هكذا قال الشافعية               

   .)3(والحنابلة ووافقهم الحنفية على ذلك 

ن يشترط  فقالوا إن الحوالة تحقق الإبراء للمدين فقط إذا كانت مشروطة، أي أ           : أما الملكية 

المحيل البراءة من الدين بالحوالة، فإن لم يشترط ذلك و أفلس المحال عليه أو مات فمـن حـق                   

  .)4(الدائن الرجوع على الأصيل بالدين

                                                 
  س.    م 197 / 3  الهداية: المرغيناني )1(

   ، الطبعة الثانية 92 / 5  مواهب الجليلهـ ،  ) 954 – 902( محمد بن عبد الرحمن المغربي أبو عبد االله : المغربي )2(
  . هـ  1398 بيروت  –       دار الفكر 

  س.   م 229 / 3الأم  : الشافعي )3(

  س.    م 326 / 3  حاشية الدسوقي: الدسوقي )4(
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   إلى إبراء عام و إبراء خاص  يقسم من حيث العموم و الخصوص:ثانياً

ن كل ما ثبت له في ذمـة        وهو أن يبرئ الدائن أو صاحب الحق و يتنازل ع         : الإبراء العام : أولاً

من مجلة الأحكام العدلية على أنه إذا قـال          ) 1565( غيره من أموال وحقوق، فقد نصت المادة      

  .)1(أحد أبرأت فلاناً من جميع الدعاوى و ليس لي عنده حق أصلاً فيكون إبراء عاماً

ؤجل فلو شغلت ذمة شخص بأكثر من التزام مالي لنفس الشخص، كدين مالي وثمن مبيع م              

وهكذا، فأبرأ صاحب الحق المطالَب إبراء عاماً، فإن الإبراء يظهـر أثـره فـي جميـع هـذه                   

  .الإلتزامات المالية، وليس للدائن حق مطالبة المدين بتلك الحقوق

ويحصل الإبراء العام بالنص عليه أو بإطلاق الإبراء، أي بأن يبرئ الطالب المطلوب من              

دون تقييده بشيء مخـصوص      بالنص عليها، أو بإطلاق الإبراء       كل الحقوق المالية وغير المالية    

  .)2(من الحقوق المالية أو غير المالية

وهو تنازل الدائن عن جزء من دينه للمدين أو عن بعض ديونه كمن لـه               : الإبراء الخاص : ثانياً

 ـ                  ا أو  على آخر ألف دينار فأبرأه من نصف المبلغ، أو كان له أكثر من دين فأبرأه من واحد منه

حتى تظهر    فحط بعضها، ولا بد أن يكون هذا الإبراء مقيداً         من بعضها، أو كان له أكثر من حق       

إذا أبرأ أحد آخر مـن دعـوى        " من المجلة    ) 1564( إرادة المبرئ وقصده، فقد نصت المادة       

   .)3(  "متعلقة بخصوص يكون إبراء خاصاً

  براء مؤبد، وإبراء مؤقتإ:  إلى قسمين يقسم من حيث التأقيت وعدمه:ًثالثا

فهو الإبراء الذي لا يتقيد بزمن معين، فيبرأ الخصم على التأبيـد، ولا             : أما الإبراء المؤبد  

  .يحق لصاحب الحق مطالبته به بعد ذلك

                                                 
  س.   م 305 مجلة الأحكام العدلية)1(

  س.    م 411 / 3  الشرح الكبير: الدردير )2(

  س.   م 305  العدليةمجلة الأحكام)3(
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فهو تأجيل أداء الحق إلى زمن معين، وخلال هـذه المـدة لـيس              : وأما الإبراء المؤقت  

  .لصاحب الحق مطالبة الخصم به

كل نوع طلبه   إذا صالح أحد على تأجيل أو إمهال        "من المجلة    ) 1553( لمادة  وقد نصت ا  

  .)1("الذي هو معجل فيكون قد أسقط حق تعجيله

فلو كان لشخص على آخر مبلغاً من المال فأبرأه منه براءة عامة أو خاصة فهذه البـراءة                 

ل، وعندها لا يحق للدائن     قد تكون مقيدة بزمن معين، كأن يؤجل المطالبة إلى سنة أو أكثر أو أق             

المطالبة بالدين قبل الزمن المضروب، وقد تكون هذه البراءة مؤبدة غير مقيدة بزمن معين، ففي               

  .هذه الحالة يسقط حق الدائن في المطالبة بما أبرأ منه المدين

  

  

  

                                                 
  س.   م 303 صمجلة الأحكام العدلية)1(
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  المبحث الثاني

  إلزامية عقد الصلح

توفياً أركانه وشروطه وخالياً من     عقد الصلح هو من العقود اللازمة، فمتى انعقد وكان مس         

الخيارات، دخل بدل الصلح في ملك المدعي وسقطت دعواه، فلا يقبل منه الإدعاء به ثانيـاً ولا                 

يملك المدعى عليه استرداد بدل الصلح الذي دفعه للمدعي، فكلا المتداعيين يلتزم نحـو الآخـر                

ى عليه بتسليم بدل الصلح، وهـذا فـي   فيلتزم المدعي بالنزول عن ادعائه في مقابل التزام المدع     

 ثبت بوجه جائز لأن في نقـضه رجوعـاً إلـى             أن الصلح عن إنكار، وإنما لم يجز نقضه بعد       

الخصومة، أما إذا كان الصلح عن إقرار فإنه يجوز طلب الرجوع عنه لأنـه إقالـة، ولأنـه لا                   

  .)1(رجوع للخصومة بعد الإقرار

حصول البـراءة   هي  ثار المترتبة على انعقاد الصلح      الآإن  : جاء في مجلة الأحكام العدلية    

وفي المصالح به للمدعى عليه إن كان ممـا         ، عن الدعوى ووقوع الملك في بدل الصلح للمدعي       

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا       إذ   -وأن الصلح يعتبر بأقرب العقود إليه       ، يحتمل التمليك 

  . بيـع أو الإجـارة أو الإسـقاط أخـذ حكمـه            فمـا كـان فـي معنـى ال         -للألفاظ والمباني   

وسقطت دعواه المصالح   ، إذا تم الصلح على الوجه المطلوب دخل بدل الصلح في ملك المدعي           ف 

ولا يملك المدعى عليه استرداد بدل الـصلح الـذي دفعـه    ، اًفلا يقبل منه الادعاء بها ثاني  ، عنها

  . للمدعي

إذا تم الصلح فليس لواحد من الطـرفين        : يةمجلة الأحكام العدل  من   ) 1556( وجاء في م    

ولـيس للمـدعى    ، ولا يبقى له حق في الدعوى     ، ويملك المدعي بالصلح بدله   ،  الرجوع - فقط   -

  .  استرداد بدل الصلح- أيضا -عليه 

                                                 
   ، 204 صالخلافات المالية و طرق حلها في الفقه الإسلاميالدآتور سعدي حسين علي جبر ، : جبر )1(
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أو الرجوع  ، فلذلك لا يملك أحد العاقدين فسخه     ، أن الصلح من العقود اللازمة    : وأصل ذلك 

  .  لم يتم فلا حكم له ولا أثر يترتب عليه أما إذا،عنه بعد تمامه

ثم ظهر بأن ذلك الحق     ، ادعى أحد على آخر حقا وتصالح مع المدعى عليه على شيء          فلو  

لو وكذلك  ، وللمدعى عليه استرداد بدل الصلح    ، فلا يتم ولا حكم له    أو المال لا يلزم المدعى عليه       

أو زال العيب من نفسه     ، وجود العيب ثم ظهر عدم    ، تصالح البائع مع المشتري عن خيار العيب      

وكذا . ويجب على المشتري رد بدل الصلح الذي أخذه للبائع        ، بطل الصلح وبدون معالجة أو كلفة     

فلا يحل له ديانة بدل الصلح في جميـع أنـواع           ، إذا كان المدعي مبطلا وغير محق في دعواه       

وفـي تلـك    ، لح عن طيب نفس   ما لم يسلم المدعى عليه للمدعي بدل الص       ، ولا يطيب له  ، الصلح

  . الحالة يصبح التمليك بطريق الهبة

  . فليس لورثته فسخه، مات أحد المتصالحين بعد تمام الصلحنه إذا فإوعلى أساس ما تقدم 

 فسخ الصلح إذا كان برضا الطرفين فقط إذا كان الصلح فـي معنـى               جوز فقهاء الحنفية  و

إن كان الـصلح     " يجوز فسخه، فقد جاء في المجلة     المعاوضة، أما إذا كان في معنى الإسقاط فلا         

في حكم المعاوضة فللطرفين إذا تراضيا فسخه وإقالته وإن لم يكن في معنى المعاوضة بل كـان       

  .)1("متضمنا لإسقاط بعض الحقوق فلا يصح نقضه وفسخه أصلا

ثم ثبـت الحـق بعـد الـصلح         ، ادعى على آخر حقا فأنكره فصالحه     من  : وقال المالكية 

، إلا إذا كان عالما بالبينة وهي حاضرة ولم يقـم بهـا           ، فله الرجوع في الصلح   عتراف أو بينة    با

أن صلحه إنما هو    : فالصلح له لازم  أما إذا كان أحد المتصالحين قد أشهد قبل الصلح إشهاد تقية              

  .)2(فإن الصلح لا يلزمه إذا ثبت أصل حقه ، لما يتوقعه من إنكار صاحبه أو غير ذلك

                                                 
  س.    م 304 صمجلة الأحكام العدلية)1(

  س. ،   م 356 /27 - صلح- وعة الفقهيةالموس)2(
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هناك عدة حالات يجوز فيها للمدعى عليه استرداد ما دفعه بدلاً للصلح من المدعي              ولكن  

  :)1( للمظلوم نقض الصلح فيهاواز ذكرها المالكية جوَّوهي خمس حالات

نقـضه  ) المدعى عليه   ( إذا أقر الظالم ببطلان دعواه بعد وقوع الظلم فللمظلوم          : الحالة الأولى 

  .شاء أمضاه وضمن ما قبضه كل منهما من قابضه، وإن  الصلحكالمغلوب علىلأنه 

أن تشهد بينة للمظلوم على الظالم لم يعلمها المظلوم حين الصلح، فله نقضه، وأنه              : الحالة الثانية 

  .لا بد من حلفه على عدم العلم بالبينة قبل الصلح

ه يقوم بهـا إذا     أن يصالح من له بينة غائبة وهي بعيدة جداً وأشهد عند الصلح أن            : الحالة الثالثة 

  .حضرت

أن يصالح لعدم وجود وثيقة لديه ثم يجدها بعد الصلح عن إنكار، وقد أشهد أنـه                : الحالة الرابعة 

  .يبرزها إذا وجدها

أن يدعي على شخص بشيء معلوم فينكره فيُشهد سراً أن بينته غائبـة بعيـدة               : الحالة الخامسة 

   .ن له نقض الصلحوأنه إنما يصالح لبعد بينته، فإذا حضرت بينته كا

في نفس الأمر بل ذمته مشغولة للمظلـوم   الصلح  للظالم لا يحلمن الجدير بالذكر أنه و

وأمـا  ، عقده جوازه على الإنكار باعتبار، فإن على كذا أي في ظاهر الحال فقولهم يجوز الصلح

بـرئ وإلا   بـالحق    في الباطن فإن كان الصادق المنكر فالمأخوذ منه حرام وإلا فحلال فإن وفى            

  .فهو غاصب في الباقي

  

  

  

                                                 
  س.     م 6 -5 / 6 الخرشي على مختصر خليل: الخرشي )1(
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  المبحث الثالث

  فسخ عقد الصلح و بطلانه

الفرق بين الفسخ والبطلان، أن الفسخ يكون بعد انعقاد العقد وتمامه وترتب آثـاره عليـه                

فيتم فسخه، إما برضا الطرفان وهذا يكون في الإقالة، وإما بغير رضاهما، كأن يظهر مانع من                

 العقـد   هناك مانع حال دون انعقـاد      ، وأما بطلان العقد فمعناه أن     ه قبل العقد  انعقاد العقد لم يعلما   

   .وبالتالي لم تترتب عليه أي آثار فوجوده وعدمه سيان

قد يبطل بعد   الفسخ و إن عقد الصلح كسائر العقود في الفقه الاسلامي قد يتعرض للنقض و           

 أو يفـسخ  يبطل بها عقد الصلحوجوده من دون النقض من أحد الطرفين، ومن أهم الأمور التي    

  : ا يلي بعد وجوده مبها

ما سوى القصاص لا يخلو عن معنى معاوضـة المـال           لأن   ، الإقالة فيما سوى القصاص    :أولاً

 لأنـه   إسقاط محـض   في القصاص فالصلح فيه       فأما ،فكان محتملا للفسخ كالبيع ونحوه    ، بالمال

   .هوالعفو إسقاط فلا يحتمل الفسخ كالطلاق ونحو، عفو

بنـاء علـى أن تـصرفات       أبي حنيفة   أو موته على الردة عند      ،  لحاق المرتد بدار الحرب    :ثانياً

 وإن  ت تصرفاته فإن أسلم نفذ  ، المرتد موقوفة عنده على الإسلام أو اللحوق بدار الحرب والموت         

 وعنـد ، بطلـت تـصرفاته   أو مات على الردة     ، أو قتل ، وقضى القاضي به  ، لحق بدار الحرب  

  . نافذة - محمد و أبو يوسف -نالصاحبي

وجد ببدل الصلح عيبا فلم يقدر على رده  ولو،  لأنه يفسخ العقد،والرؤيةأالرد بخيار العيب  :ًثالثا

كان الصلح عن إقرار يرجع على المدعى عليه  فإن أو للنقصان في يد المدعي للهلاك أو للزيادة

 العيب على المدعى عليه في دعواه يرجع بحصة وإن كان عن إنكار، بحصة العيب في المدعى

   )1( وإن حلف فلا شيء عليه، إذا حلفه فنكل فإن أقام البينة أخذ حصة العيب وكذا

                                                 
  س.  و ما بعدها    م 54 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )1(
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بطـل  يبل هو بيان أن الصلح لم يصح أصلا لا أنـه     ،  حقيقة  ليس إبطالاً  هوو،  الاستحقاق :رابعاً

ز إلحاقه بهذا القـسم لكنـه       فيجو، بعد الصحة إلا أنه إبطال من حيث الظاهر لنفاذ الصلح ظاهراً          

  .)1(ليس بإبطال حقيقة

يفرق الحنفية والحنابلة في الصلح بين أن يكون عن إقرار أو عن إنكار أو سكوت، فـإن                 

رجع المدعى عليه بحصة ذلك     كان الصلح عن إقرار فهو بمنزلة البيع عندهم لطرفي الصلح ، في           

  . هذا في البيعتحقاق لأنه معاوضة مطلقة كالبيع وحكم الاس،العوض من

أما إذا كان الصلح عن إنكار أو سكوت واستحق بدل الصلح كله يبطل الـصلح ويعـود                 

المدعي إلى الخصومة، وإذا استحق بعضه عاد المدعي للخصومة في ذلـك الـبعض، أمـا إذا                 

فإن المدعى عليه يرجع على المدعي بكل البدل أو بعضه           ) المصالح عنه   ( استحق محل النزاع    

  .)2(فلصاحبه استردادهدعي إنما أخذ البدل بدون وجه حق لأن الم

وذهب المالكية إلى أنه إن كان الصلح عن إقرار فاستحق بدل الصلح رجع المدعي بالعين               

 القيمة إن كانت قيميـة و المثـل إن كانـت            –المدعاة إن كانت قائمة، فإن فاتت رجع بعوضها         

صلح رجع بالعوض مطلقاً، ولا يرجع بـالعين         فإن كان الصلح عن إنكار واستحق بدل ال        -مثلية

  .ولو كانت قائمة

أما إن استحق المصالح عنه وهو محل النزاع، فإن كان الصلح عن إنكار رجع المـدعى                

وبمثله إن كـان     ، فإن هلك رجع بقيمته إن كان قيمياً       عليه على المدعي بما دفع له إن كان قائماً        

 المقر على المدعي بشيء لاعترافه أنه ملكـه، وأنـه           مثلياً وإن كان الصلح عن إقرار لا يرجع       

   .)3(أخذه منه ظلماً

                                                 
  س.    م 146 / 20 المبسوط: السرخسي )1(

  س.   م 546  /4 المغني: س   ،  ابن قدامه .   م 630 / 5 حاشية ابن عابدين: ابن عابدين )2(

  س.    م 471 -470 / 3 حاشية الدسوقي: الدسوقي )3(



 103

وذهب الشافعية إلى أنه لا صلح مع الإنكار، فإذا كان الصلح عن إقرار فاسـتحق بـدل                 

الصلح وكان معيناً بطل الصلح سواء استحق بعضه أو كله، وإن كان بدل الصلح غير معين، أي                 

  .)1(له، ولا ينفسخ الصلح موصوفاً في الذمة أخذ المدعي بد

 رجع المدعي بالخصومة ورد كان الصلح عن سكوت أو إنكار فاستحق المتنازع فيه إذاف

الاسـتحقاق   فإذا ظهر ، العوض لأن المدعى عليه ما بذل العوض إلا ليدفع الخصومة عن نفسه           

حق وإن اسـت  ،تبين أن لا خصومة له فيبقى العوض في يده غير مشتمل على غرضه فيـسترده 

ولـو  ، الغرض عن  لأنه خلا العوض في هذا القدر      ،بعض ذلك رد حصته ورجع بالخصومة فيه      

استحق بعضه رجـع    وإن، لأنه مبادلة،استحق المصالح عليه عن إقرار رجع بكل المصالح عنه

بقدر المـستحق إذا     أو، وإن كان الصلح عن إنكار أو سكوت رجع إلى الدعوى في كله           ، بحصته

منه على الإنكار شيئا حيث  وهذا بخلاف ما إذا باع، ن المبدل فيه هو الدعوى لأ،استحق بعضه

 لأنه قد يقع لـدفع      ،ولا كذلك الصلح    لأن الإقدام على البيع إقرار منه بالحق له        ،يرجع بالمدعى 

  .)2(الخصومة

  ةربمعنـى الإجـا   لأنه   ،هلاك أحد المتعاقدين في الصلح على المنافع قبل انقضاء المدة          :خامساً

  .)3( ما وقع الصلح على منفعته وكذلك يبطل،  تبطل بموت أحد المتعاقدينهيو

الصلح  بموت أحدهما في المدة إن عقده لنفسه وكذا بفوات المحل قبل الاسـتيفاء                ويبطل

  .)4(ولو كان بعد استيفاء البعض بطل فيما بقي ويرجع المدعي بقدر ما لم يستوف من المنفعة

رجل على رجل دين حـال فـصالحه        صلح على شرط، فلو كان ل     بجواز تعليق بطلان ال   و

 عليه وأخذ منه كفيلا على أن كـل واحـد منهمـا    - يفرقه على دفعات – على أن ينجمه نجوماً 

 لأنـه إذا    ، فهو جائز  ن أخرا نجما عن محله فالمال عليهما حالّ       إضامن عن صاحبه على أنهما      

 فهذا بمنزلة رجل له على رجلين مـال وكـل           ،صيل به كالأ  أخذ بالمال كفيلا كان الكفيل مطالباً     
                                                 

  س.    م 203 / 4  روضة الطالبين: النووي )1(
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واحد منهما ضامن عن صاحبه فنجمه عليهما نجوما على أنهما لو أخرا نجما عن محله فالمـال                 

بعدم الوفاء بالشرط  علق بطلان الصلح    عليهما حال وذلك جائز لأن تنجيم المال عليهما صلح فقد           

كفيلا بنفسه على أنه لم يوف به ثم كل نجـم           وذلك جائز فإن كان الطالب إنما أخذ من المطلوب          

 مـن )1( الفقهـاء  هناك مـن   و ،ا فإن ذلك جائز   سميفالكفيل ضامن لجميع المال على النجوم التي        

  .)2(لايجوز تعليق المال بالمال

 اصطلاح الورثة فيما وقف بينهم إذا       :منهاويستثنى من بطلان الصلح على الإنكار مسائل        

 ما إذا أسلم على أكثر من أربع نسوة ومات قبـل            :منهالص ملكه و  لم يبذل أحدهم عوضا من خا     

الاختيار أو طلق إحدى زوجتيه ومات قبل البيان أو التعيين ووقف الميراث بيـنهن فاصـطلحن                

 رجل فقال لا أعلم لأيكما هي أو دارا في يدهما وأقام كل بينة ثم               عند ما لو تداعيا وديعة      :منهاو

لفا في أنهما تصالحا على إقرار أو إنكار فالذي نص عليه الـشافعي             اصطلحا وإذا تصالحا ثم اخت    

رضي االله تعالى عنه أن القول قول مدعي الإنكار لأن الأصل أن لا عقد ولو أقيمت عليه بينـة                   

أقر ثم أنكر جاز الـصلح       ولو ،حق بالبينة كلزومه بالإقرار   بعد الإنكار جاز الصلح لأن لزوم ال      

  .)3(ان الصلح باطلاولو أنكر فصولح ثم أقر ك

فهو أن يرجع المدعي إلى      .أو لم يصح أصلا   ، حكم الصلح إذا بطل بعد صحته     وأما بيان   

فيرجع على المدعى عليه بالمـدعى      ، وإن كان عن إقرار   ، أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار      

رجع المدعي   خيار الرؤية ي   أو البدل بالعيب    اأو رد ،  أنهما إذا تقايلا الصلح    ، ومعنى ذلك  لا غيره 

، الإقالة والـرد بالعيـب    لأن  وإن كان عن إنكار يرجع إلى دعواه          ، بالمدعى إن كان عن إقرار    

وكذا إذا  ، وإذا فسخ جعل كأن لم يكن فعاد الأمر على ما كان من قبل              ، وخيار الرؤية فسخ للعقد   

فكـان  ، بالاستحقاق ظهر أنه لم يصح لفوات شرط الصحة فكأنه لم يوجـد أصـلا             لأن   ،استحق

  .وجوده وعدمه بمنزلة واحدة

                                                 
  ابن أبي ليلى)1(

  س.    م 224 /30 المبسوط: السرخسي )2(

  س.    م 305 / 2 الإقناع: الشربيني )3(
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فإن كـان   ، وغير ذلك في أثناء المدة    ، وإذا بطل الصلح على المنافع بموت أحد المتعاقدين       

وإن كان عن إنكار رجع إلـى       ، الصلح عن إقرار رجع بالمدعى بقدر ما لم يستوف من المنفعة          

  . )1(الدعوى في قدر ما لم يستوف من المنفعة 

 فيرجع المـدعي    ،أو لم يصح أصلا   ، إذا بطل بعد صحته   ل الصلح   ما يترتب على انحلا   وم

 وإن كان عن إقرار فيرجع علـى المـدعى عليـه            ،إلى أصل دعواه إن كان الصلح عن إنكار       

إذا لم يصح فإن لولي الدم أن يرجع على القاتـل         الصلح عن القصاص    إلا في   ، بالمدعى لا غيره  

فيرجع عليه بضمان الغـرر  ، جهة المدعى عليهإلا أن يصير مغرورا من ، بالدية دون القصاص 

  .)2(أيضا

مع الأخذ بعين الإعتبار أن الصلح عند الشافعية يكون فقط في حالة الإقرار ولا يكون في                

حالة الإنكار، لذلك إذا بطل الصلح عندهم لأي سبب من الأسباب فإن المـدعي يرجـع علـى                  

  . وىالمدعى عليه بما أقر له به ولا يرجع إلى أصل الدع

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  س.    م 56 / 6 بدائع الصنائع: الكاساني )1(

   /27 الموسوعة الفقهية)2(
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  المبحث الرابع

  تطبيقات عقد الصلح في بعض المعاملات المالية في الفقه الإسلامي

إن هذا المبحث هو عبارة عن تطبيق عملي لعقد الصلح في بعض المعاملات المالية فـي                

الفقه الإسلامي، فقد قمت بإحضار بعض العقود من المحكمة الشرعية، والبعض الآخر من عنـد               

و دراسة الطريقة التي تمت بها المصالحة، وسوف أوضح         قمت بدراسة هذه العقود     المحامين، و 

  .حيثيات هذه العقود بعد أن أدرجها في هذا المبحث

وقد أشرت إلى الأسماء في هذه العقود برموز بدلاً من الأسماء الحقيقية وذلك حفاظاً على               

  .السرية، وعلى عدم كشف أسرار الناس
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 ) 50(  بين الزوجين على مقدار النفقة للزوجة وقـدره           تراضٍ عبارة عن : العقد الأول 

 على ما تراضى عليه الطرفان من النفقة وجعله حكمـاً           صادق القاضي و  قرّأ ، وقد اً أردني اًاردين

  .ملزماً للزوج

دينـار أردنـي، حيـث       ) 2400(  موضوعه المطالبة بدين حالّ وقدره       :العقد الثاني و

دفعات مبينة في العقـد، وبـذلك يكـون        تصالح الطرفان واتفقا على تقسيط المبلغ المذكور على         

مدعي أسقط حقه في التعجيل للدين، وجعله أقساطاً، بشرط إذا تخلف المدعى عليه مـن دفـع                 ال

  .قسطين متتاليين يستحق كامل المبلغ دفعة واحدة، ومثل هذا الشرط جائز في الصلح

 هو عبارة عن تعويض عن طلاق تعسفي من قبل الزوج دون وجه حـق                :العقد الثالث و

ضها عن تطليقها طلاقاً تعسفياً، فقد تراضى الطرفان على مبلغ          حيث يحق للزوجة المطالبة بتعوي    

 تعويضاً للزوجة عن هذا الطلاق التعسفي، ويكون هـذا          اً أردني اًدينار ) 135( من المال وقدره    

 وصـادق   ، وقد أقر القاضي   اً أردني اًدينار ) 45( المبلغ مقسطاً على ثلاثة أقساط، قيمة كل قسط         

  .يكون ملزماً، وبذلك  هذا الإتفاقعلى

عبارة عن اتفاق ومصالحة من عمال كانوا يعملون عند شـخص، فـأنهى              :العقد الرابع و

عملهم، فرفعوا عليه دعوى يطالبون فيها بحقوقهم وأتعابهم، فصالحهم من تلك الـدعوى مقابـل               

ينة ديناراً أردنياً لكل واحد منهم، تدفع على أقساط بتواريخ مع          ) 1750( مبلغ من المال، وقدره     

ومقدار معين، وبذلك تبرأ ذمة المدعى عليه من أي حق للمدعين سوى المبلغ المتفق عليـه، ولا                 

  .يحق لهم الرجوع إلى الدعوى

 يتضمن إبراء الزوجة لزوجها من جميع حقوقها، من مهر معجل ومؤجل            :العقد الخامس و

فان على هـذا الإبـراء،      وغيره إبراء عاماً، وذلك مقابل تطليقها قبل الدخول، فقد تراضى الطر          

وبرئت ذمة الزوج من كل الحقوق الواجبة عليه لزوجته بعقد الزواج، وقد أقـر القاضـي هـذا                  

الإبراء وجعله ملزماً، فلا يحق للزوجة بعد ذلك المطالبة بأي حق لها أبرأت منـه الـزوج، ولا                  

  .ترتبت على عقد الزواجيحق للزوج مطالبة زوجته بأي حقوق له 
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عقد تخارج ومصالحة لبعض الورثة في جزء من التركة، فقـد صـالح              :دسالعقد السا و

المتخارج له المذكور في العقد والمتخارجة المذكورة عن كل حق لها، وذلك في جزء من التركة                 

  .دينار أردني، وكان هذا المبلغ مساوٍ لحصة المتخارجة ) 2000( وهو منزل، مقابل 

صالحة بين الورثة على إخراج أحدهم من الميـراث         هو عبارة عن م   ف: العقد السابع وأما  

 عن جميع حقه في التركـة مقابـل         – بواسطة وكيل    -مقابل مال، فقد صالح أحد الورثة شقيقه        

دينار أردني، وبهذا التخارج يستحق المصالح المبلـغ المتفـق           ) 15000( مبلغ من المال قدره     

    .أعيان التركةعليه، ويسقط حقه في جميع 

 فـي بعـض      التي استطعت أن أحـصل عليهـا،       النماذج العملية لعقد الصلح   هذه بعض   

  .المعاملات المالية، أو ما ينشأ عنها علاقة مالية بين الأطراف
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  الخاتمة

 في المعاملات المالية فـي      الصلحعقد    ( في موضوع   من نتائج     بحثي إن أهم ما تضمنه   

  :الأمور التالية )الفقه الإسلامي 

اتفاق بين طرفين على رفع الخصومة وفض النـزاع القـائم أو دفـع              : لصلح هو إن عقد ا   .1

المحتمل، بعوض مالي أو غيره بتراضيهما وهناك خلاف بـين الفقهـاء علـى اشـتراط                

الخصومة قبل الصلح وعدمها، والأَوْلى عدم اشتراطها، فقد يرغب الطرفان في المـصالحة             

 . خصومة، بل من باب التخفيف والتيسيرعلى ما بينهما دون أن تكون هناك منازعة أو

إن لعقد الصلح أهمية كبيرة وغاية عظيمة، على مستوى الأفراد والمجتمعات، فعلى مستوى              .2

فإنه يوفق بين المتنازعين، ويمحو الحقد من نفوسهم، ويعيد الحقوق إلى أصـحابها             الأفراد  

توى المجتمعات، فإنه   بكل حب ورضى بين الطرفين، هذا على مستوى الأفراد، أما على مس           

يسود الأمن والاطمئنان والمحبة في المجتمع، ويستأصل الشر والفساد منـه، مـن خـلال               

 .الصلح بين أفراده

للصلح عدة أنواع، فقد يكون مع إقرار المدعى عليه، أو مع إنكاره أو سكوته، وقـد يكـون          .3

اء أكان بتوكيل   الصلح مع المدعى عليه أو مع شخص آخر، ويسمى الصلح مع الأجنبي، سو            

 .من المدعى عليه أم بغير توكيل ويسمى في هذه الحالة صلح الفضولي

إن مجالات المعاملات المالية في الفقه الإسلامي تشمل عقود المعاوضات وعقود التبرعات             .4

 . والأمانات، وعقود المشاركة، وعقود التوثيقات والحقوق المجردة

قود، فهو يقع بيعاً إن كان العوضان عينـاً ويقـع        الصلح على الأموال يتضمن العديد من الع       .5

 ويقـع هبـة إن       ويقع صرفاً إن كان مبادلة مال بمال،       إجارة إن كان أحد البدلين فيه منفعة،      

كان العوض فيه من جانب واحد، بأن يصالح من العين على بعضها، ويقـع إبـراء، بـأن                  

 المدعاة على اسـتخدامها،     يصالح من الدين على بعضه، ويقع إعارة بأن يصالح عن العين          

 .فإن عينت مدة كانت إعارة مؤقتة وإلا فلا
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لا تصح الشفعة في صلح مع سكوت أو إنكار المدعى عليه، لأن المدعى عليه يستبقي العين                 .6

المدعاة على ملكه بدفع الخصومة عن طريق الصلح، فهو في زعمـه لا يـشتريها وإنمـا                 

 .يستبقيها على ملكه

دين الحالّ ببعضه، ويعتبر إبراء للمدين من بعض الـدين واسـتيفاء            تجوز المصالحة عن ال    .7

 تصالح الطرفان على إسقاط بعضه مقابل تعجيله، فقد اختلف          إذاللبعض، أما الدين المؤجل ف    

الفقهاء في ذلك، فقال جمهور الفقهاء بعدم صحة هذا الصلح، وقال ابن تيمية وابـن القـيم                 

 .، وقد وضحت ذلك في موضعهالراجحهو وغيرهم بجوازه، وأرى أن هذا الرأي 

تصح مصالحة الكفيل عن الأصيل، فإذا أبرأ المصالِح الكفيل من الدين أو من بعضه جـاز                 .8

ذلك، ولا يرجع الكفيل على الأصيل بما أبرأه منه الدائن، هذا في الكفالة عن المال  أما في                  

 .الكفالة بالنفس فلا تصح المصالحة عليها

لح من نفقتها أو مهرها على شيء معلوم، كما و يصح الـصلح مـن               يجوز للمرأة أن تصا    .9

 .دعوى النكاح على مال

يجوز التخارج بين الورثة والمصالحة فيما بينهم، بأن يخرجوا أحدهم أو بعـضهم مـن                .10

 .التركة مقابل شيء معلوم يعطى له

يجوز الصلح بين الورثة والموصى له، بأن يصالحوه على ما أوصى له بـه المتـوفى                 .11

 .مقابل شيء معلوم

من حيث العموم والخصوص، ومن حيث التأقيت وعدمـه         : يقسم الإبراء إلى عدة أقسام     .12

فقد يكون الإبراء عاماً من جميع الحقوق، وقد يكون متعلق بـدعوى مخـصوصة ومعينـة                

بذاتها، وقد يكون إبراء دائم، وبذلك لا يحق للمبرئ المطالبة بما أبرأمنه غيره، وقد يكـون                

 .ؤقت، وذلك بتأجيل المطالبة بدين حالّ مثلاًإبراء م
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، إلا إذا   إن عقد الصلح هو عقد ملزم للطرفين، فلا يصح لأحدهما الرجوع عنه وفـسخه              .13

تراضا الطرفان على ذلك، فتكون إقالة للصلح، وإن جاز التعبير يمكن تسميته الصلح على              

 .فسخ الصلح

 بعد إتمامه وقد تعرض أمور تمنـع        إن عقد الصلح كباقي العقود، قد يبطل ببعض الأمور         .14

 . أصلاًمن انعقاده

 النقص من سـمة    وهو جهد المقلّ، والكمال الله سبحانه وتعالى وحده، و         ،قد بذلت جهدي  و

  . ومن الشيطاني فإن أصبت فمن االله وإن أخطأت فمنالبشر، وشتان بين الكمال والنقص،

ان كتاباً في يومه إلا قـال فـي         إني رأيت أنه لا يكتب إنس     : وكان يقول العماد الأصفهاني   

  :غده

لكان أفضل   ولو قدم هذا    ... ولو زيد كذا لكان يستحسن      ... لو كان غير هذا لكان أحسن       

وهو دليل على استيلاء الـنقص علـى        ... وهذا من أعظم العبر     ... ولو ترك هذا لكان أجمل      

  .جملة البشر

  تم بحمد االله و منته

  

 العالمينو آخر دعوانا أن الحمد الله رب 
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  المراجع

  القرآن الكريم
 

النهايѧѧة فѧѧي غريѧѧب  مجѧѧد الѧѧدين أبѧѧو الѧѧسعادات المبѧѧارك بѧѧن محمѧѧد بѧѧن محمѧѧد الجѧѧزري،   :ابѧѧن الأثيѧѧر

  .م1998 القاهرة –، الطبعة الثانية، مكتبة وهبه الحديث والأثر

 ، القوانين الفقهيѧة  هـ ،   741 -693أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي          : زيابن ج 

  . بيروت -دار الكتب العلمية 

بدايѧة المجتهѧد و نهايѧة      ،   595محمد بن أحمد بѧن محمѧد بѧن رشѧد القرطبѧي أبѧو الوليѧد ت                 : ابن رشد 

  .  بيروت – ، دار الفكر المقتصد

 ، الطبعة الثانية حاشية رد المحتار على الدر المختار     ير بابن عابدين ،      محمد أمين الشه   :ابن عابدين 

   دار الكتب العلمية،م 1966 -هـ 1386

 ، دار   قواعد الأحكام في مصالح الأنـام      عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ،          :إبن عبد السلام  

  الكتب العلمية

م ، 1985 -هѧ ـ1405 ، الطبعѧة الأولѧى   المغنѧي   موفق الدين عبѧد االله بѧن أحمѧد بѧن قدامѧة ،              :ابن قدامة 

  . دار إحياء التراث العربي 

مختѧصر تفѧسير    هѧـ ،    774 عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن آثير الدمѧشقي المتѧوفى سѧنة               :إبن آثير 

   . لبنان– ، إختصار و تحقيق محمد علي الصابوني ، دار الفكر ، بيروت ابن آثير

لѧѧسان  هѧѧـ ، 711 -630 الفѧѧضل محمѧѧد بѧѧن مكѧѧرم الافريقѧѧي المѧѧصري  جمѧѧال الѧѧدين أبѧѧو:ابѧѧن منظѧѧور

  م 1882 القاهرة – ، الدار المصرية العرب

 ، الطبعѧة الثانيѧة ، دار الكتѧاب     البحѧر الرائѧق شѧرح آنѧز الѧدقائق          زين الدين بن ابѧراهيم ،          :ابن نجيم 

  . الاسلامي 

 ،  سѧنن أبѧي داود    هѧـ ،    275تѧوفى سѧنة      الإمام سليمان بن الأشѧعث بѧن شѧداد السجѧستاني الم            :أبو داود 

   . جمعية المكنز الاسلامي 

   .النظريات العامة للمعاملات أحمد فهمي أبو سنة ، :أبو سنة

هѧـ ،  1270 العلامة أبو الفضل شهاب الدين الѧسيد محمѧود الألوسѧي البغѧدادي المتѧوفى سѧنة          :الألوسي
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 طبعѧة جديѧدة مѧصححة و منقحѧة           ، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثѧاني         

  .  بيروت –دار الفكر   ،1987 -هـ 1389

  ، دار    العناية على الهدايѧة   هـ ،   786 آمال الدين محمد بن محمود البابرتي ، المتوفى سنة           :البابرتي

  . بيروت لبنان –إحياء  التراث العربي 

آѧشاف القنѧاع  عѧن    لبهѧوتي ،   الشيخ العلامة فقيѧه الحنابلѧة منѧصور بѧن يѧونس بѧن إدريѧس ا                :البهوتي

الѧѧشيخ هѧѧلال مѧѧصيلحي مѧѧصطفى هѧѧلال ، دار  الفكѧѧر :  ، راجعѧѧه و علѧѧق عليѧѧه مѧѧتن الإقنѧѧاع

  .م 1982 -هـ 1403للطباعة و النشر و التوزيع 

 ، الطبعѧة الثالثѧة ، دار إحيѧاء          آتاب الفقه علѧى المѧذاهب الأربعѧة       عبد الرحمن الجزيري ،     : الجزيري

  . لبنان –التراث العربي ، بيروت 

 الإمѧѧام حجѧѧة الإسѧѧلام أبѧѧو بكѧѧر أحمѧѧد بѧѧن علѧѧي الѧѧرازي الجѧѧصاص الحنفѧѧي المتѧѧوفى سѧѧنة  :الجѧѧصاص

  .دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان : ، الناشر أحكام القرآنهـ ، 370

المѧѧѧستدرك علѧѧѧى  هѧѧѧـ ، 405 -321محمѧѧѧد بѧѧѧن عبѧѧѧد االله أبѧѧѧو عبѧѧѧد االله الحѧѧѧاآم النيѧѧѧسابوري   : الحѧѧѧاآم

: م  ، دار الكتѧѧب العلميѧѧة بيѧѧروت ، تحقيѧѧق  1990 -هѧѧـ 1411ة الأولѧѧى  ، الطبعѧѧالѧѧصحيحين

  .مصطفى عبد القادر عطا 

آفايѧة  الإمام تقي الدين أبو بكر بن محمد الحسيني الحصني الدمشقي الѧشافعي ،                : الحصني الدمشقي 

  .  بيروت  – ، دار صعب الأخيار في حل غاية الإختصار

  ،   الخرشѧي علѧى مختѧصر سѧيدي خليѧل         د االله بن علي الخرشѧي ،        أبو عبد االله محمد بن عب     : الخرشي

  . لبنان –دار صادر بيروت 

الѧѧشرح الѧѧصغير علѧѧى أقѧѧرب    العلامѧѧة أبѧѧو البرآѧѧات أحمѧѧد بѧѧن محمѧѧد بѧѧن أحمѧѧد الѧѧدردير ،     :الѧѧدردير

  . م1974 مصر – ، دار المعارف المسالك إلى مذهب الامام مالك

 ، دار إحيـاء     حاشية الدسوقي على الشرح الكبير     ،   محمد بن أحمد الدسوقي المالكي    : الدسوقي

  التراث العربي

إعѧلام المѧوقعين عѧن      هѧـ ،    751 – 691محمد بن أبي بكر بن أيوب الدمѧشقي أبѧو عبѧد االله              : الدمشقي

  طه عبد الرؤوف سعد : م ، تحقيق 1973 بيروت – ، دار الجيل رب العالمين
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 –دار الفكر   ،   إعانة الطالبين الدمياطي أبو بكر ،       السيد البكري بن السيد محمد شطا       : الدمياطي

  .بيروت 

  . طهران – ، الطبعة الثانية ، دار الكتب العلمية  التفسير الكبير الفخر الرازي ، :الرازي

ابن شهاب الدين الرملي النوفي المصري الأنѧصاري ، شѧمس الѧدين محمѧد بѧن أبѧي العبѧاس                     : الرملي

م ، 1967 -هѧـ  1386 ، الطبعѧة الأخيѧرة   إلѧى شѧرح المنهѧاج    نهاية المحتѧاج  أحمد بن حمزة    

  .شرآة مكتبة و مطبعة مصطفى البابي الحلبي 

م ،  1997 -هѧـ   1418 ، الطبعѧة الرابعѧة       الفقѧه الإسѧلامي و أدلتѧه       الدآتور وهبة الزحيلي ،      :الزحيلي

  . دمشق –دار الفكر 

  ، الطبعة الأولѧى  – عقد البيع – سلاميالعقود المسماة في الفقه الامصطفى أحمد الزرقا ،    : الزرقا

  .  دمشق –م  ، دار القلم 1999 -هـ 1420

  ، نѧѧصب الرايѧѧة فѧѧي تخѧѧريج أحاديѧѧث الهدايѧѧة جمѧѧال الѧѧدين عبѧѧد االله بѧѧن يوسѧѧف الزيلعѧѧي ،  : الزيلعѧѧي

  .   م 1995 -هـ 1415الطبعة الأولى دار الحديث  

الفتح الربѧاني لترتيѧب مѧسند الإمѧام أحمѧد           اتي ،    أحمد بن عبد الرحمن البنا الشهير بالساع       :الساعاتي

  . القاهرة -هـ 1370 ، الطبعة الأولى  بن حنبل الشيباني

 ،الطبعѧѧة الثالثѧѧة ،  دار المعرفѧѧة للطباعѧѧة و النѧѧشر ، المبѧѧسوطشѧѧمس الѧѧدين السرخѧѧسي ، : السرخѧѧسي

  .  م 1978 -هـ 1398أعيد طبعه بالأوفست 

 ، الطبعة الثانية دار الفرقان      فتاوى السعدي هـ ،   461عدي ت علي بن الحسين بن محمد الس     : السعدي

  .صلاح الدين الناهي : هـ تحقيق 1404 عمان –

 ، الطبعѧة الأولѧى      تحفѧة الفقهѧاء   هѧـ ،    539محمد بѧن أحمѧد بѧن أبѧي أحمѧد الѧسمرقندي ت             : السمرقندي

  .    بيروت –هـ ، دار الكتب العلمية 1405

م ، منشورات الحلبي    1998 ، الطبعة الثانية     نظرية العقد ي ،    عبد الرزاق أحمد السنهور    :السنهوري

   لبنان -الحقوقية بيروت

الأشباه و النظѧائر  هـ ،  911 أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن السيوطي  المتوفى سنة            :السيوطي

م ، مؤسѧسة الكتѧاب   1994 -هѧـ   1415  ، الطبعѧة الأولѧى        في قواعѧد و فѧروع فقѧه الѧشافعية         
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  .بيروت  –الثقافية 

 ، الطبعѧة  الموافقات في أصول الѧشريعة   أبو إسحاق إبراهيم بن موسى الشاطبي المالكي ،          :الشاطبي

  .م 1975 بيروت –الثانية ، دار المعرفة 

  . م 1973 -هـ 1393 ، الطبعة الثانية  الأم محمد بن إدريس الشافعي ،  :الشافعي

مغنѧѧي المحتѧѧاج إلѧѧى معرفѧѧة ألفѧѧاظ  هѧѧـ ، 977شѧѧمس الѧѧدين محمѧѧد بѧѧن أحمѧѧد بѧѧن الخطيѧѧب   : الѧѧشربيني

 لبنѧѧѧان الطبعѧѧѧة الأولѧѧѧى – ، دار المعرفѧѧѧة ،  بيѧѧѧروت المنهѧѧѧاج علѧѧѧى مѧѧѧتن منهѧѧѧاج الطѧѧѧالبين 

  . م 1997  -هـ 1418

 بيѧѧѧѧروت – ، دار الفكѧѧѧѧر الإقنѧѧѧѧاع

  . بيروت –مكتب البحوث و الدراسات ، دار الفكر : هـ ، تحقيق 1415

الأوطѧار مѧن أحاديѧث سѧيد       نيلهـ    1250وآاني المتوفى سنة    محمد بن علي بن محمد الش     : الشوآاني

  .م 1973 لبنان – ، دار الجيل ، بيروت الأخيار شرح منتقى الأخبار

فتح القدير الجامع   بين فنѧي        

م ، دار الفكѧѧѧر 1962 -هѧѧѧـ 1383 ، الطبعѧѧѧة الثانيѧѧѧة الروايѧѧѧة و الدرايѧѧѧة مѧѧѧن علѧѧѧم التفѧѧѧسير 

  .للطباعة و النشر و التوزيع 

   بيروت – ، دار الفكر المهذبإبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي أبو إسحاق  : يالشيراز

سبل الѧسلام شѧرح بلѧوغ المѧرام مѧن جمѧع              محمد بن اسماعيل الأمير اليمني الصنعاني ،         :الصنعاني

  . المنصورة – ،مكتبة الإيمان أدلة الأحكام

  دار حѧѧاوي علѧѧى  الѧѧدر المختѧѧار   حاشѧѧية الط العلامѧѧة الѧѧسيد أحمѧѧد الطحѧѧاوي الحنفѧѧي ،     :الطحѧѧاوي

  .  لبنان –المعرفة للطباعة و النشر بيروت 

 ، الطبعѧѧة الأولѧѧى ، مكتبѧѧة الملكيѧѧة فѧѧي الѧѧشريعة الإسѧѧلامية الѧѧدآتور عبѧѧد الѧѧسلام العبѧѧادي ، :العبѧѧادي

  1975 الأردن –الأقصى 

 هѧѧـ ، 1412  بيѧѧروت – ، دار الفكѧѧر حاشѧѧية العѧѧدوي علѧѧي الѧѧصعيدي العѧѧدوي المѧѧالكي ،   : العѧѧدوي

  .يوسف البقاعي : تحقيق 

 ، الطبعѧة  أحكѧام المعѧاملات الماليѧة فѧي الفقѧه الاسѧلامي            الصادق عبد الرحمن الغريѧاني ،        :الغرياني
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  . ليبيا –م ، دار الكتب الوطنية 2002الأولى 

 – ، المكتبѧة العلميѧة      اللبѧاب فѧي شѧرح الكتѧاب       الشيخ عبد الغني الغنيمѧي الدمѧشقي الحنفѧي ،           : الغنيمي

  .م 1993 -   هـ 1413بيروت     

  

 ، على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمѧان ، الطبعѧة الثانيѧة ، دار المعرفѧة الفتاوى الخيرية لنفع البرية   

  .  لبنان –للطباعة  و النشر ، بيروت 

   ، المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب شرح الكبير  أحمد بن محمد الفيومي ، :الفيومي

، الفѧروق   هѧـ  ،   684 – 626شهاب الدين أبو العباس أحمد بن ادريس المѧصري المѧالكي           : لقرافيا

  .   م 2003 عمان –مؤسسة الرسالة 

 حلية العلماء في معرفة مѧذاهب الفقهѧاء        سيف الدين أبو بكر محمد بن أحمد الشاشي القفال ،            :القفال

ياسين أحمد ابراهيم درادآه ، الناشѧر  : م ، حققه و علق عليه الدآتور  1988،الطبعة الأولى   

  مكتبة الرسالة الحديثة : 

آتѧاب بѧدائع    هѧـ   587 الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفѧي المتѧوفى سѧنة                :الكاساني

م ، دار الكتѧѧب العلميѧѧѧة  1986 -هѧѧـ  1406 ، الطبعѧѧѧة الثانيѧѧة  الѧѧصنائع فѧѧي ترتيѧѧب الѧѧشرائع    

  .    لبنان –بيروت 

 ،  الحѧاوي الكبيѧر   هѧـ  ،     450 -346الإمام أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب المѧاوردي           : ديالماور

   لبنان –م  ، بيروت 1994 -هـ 1414دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 

الإمѧѧام عѧѧلاء الѧѧدين أبѧѧو الحѧѧسن علѧѧي بѧѧن سѧѧليمان بѧѧن أحمѧѧد المѧѧرداوي الѧѧسعدي الحنبلѧѧي     : المѧѧرداوي

لإنصاف  في معرفة الراجح من الخѧلاف علѧى مѧذهب الإمѧام أحمѧد      ا هـ ،  885المتوفى سنة   

  . لبنان –م  دار الكتب العلمية  بيروت 1997 -هـ 1418 ، الطبعة الأولى بن حنبل

 ، برهѧѧان الѧѧدين ابѧѧي الحѧѧسن علѧѧي بѧѧن ابѧѧي بكѧѧر بѧѧن عبѧѧد الجليѧѧل الرشѧѧداني المرغينѧѧاني  : المرغينѧѧاني

  1995 بيروت – تراث العربيدار احياء ال ، الهداية شرح بداية المبتدي

 ، الطبعѧѧة الأولѧѧى الѧѧوجيز فѧѧي المعѧѧاملات الѧѧشرعية محمѧѧد نجيѧѧب عوضѧѧين المغربѧѧي ،  .  د:المغربѧѧي

  . القاهرة –م ، دار النهضة العربية 2003 -هـ 1422
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  ، مواهѧѧب الجليѧѧلهѧѧـ ،  ) 954 – 902( محمѧѧد بѧѧن عبѧѧد الѧѧرحمن المغربѧѧي أبѧѧو عبѧѧد االله   : المغربѧѧي

  . هـ  1398 بيروت  –، دار الفكر الطبعة الثانية 

م ، وزارة الأوقѧѧѧاف و الѧѧѧشؤون 1994 -هѧѧѧـ 1414 الطبعѧѧѧة الأولѧѧѧى :الموسѧѧѧوعة الفقهيѧѧѧة الكويتيѧѧѧة

   الكويت –الإسلامية 

 ، المكتبѧة الإسѧلامية   و عمѧدة المفتѧين   روضѧة الطѧالبين   محيѧي الѧدين أبѧو زآريѧا النѧووي ،             :النووي

  . للطباعة و النشر 

فتѧѧاوى  العلامѧѧة الهمѧѧام مولانѧѧا الѧѧشيخ نظѧѧام و جماعѧѧة مѧѧن علمѧѧاء الهنѧѧد الاعѧѧلام ،           تѧѧأليف:الهمѧѧام

 لبنѧѧان، –، دار المعرفѧѧة للطباعѧѧة و النѧѧشر ، بيѧѧروت قاضѧѧيخان ، بهѧѧامش الفتѧѧاوى الهنديѧѧة 

  .م 1973 -هـ 1393الطبعة الثالثة 

 ،   و منبѧع الفوائѧد     مجمѧع الزوائѧد   هѧـ ،    735 الحافظ نور الدين أبو الحسن علي بن أبѧي بكѧر             :الهيثمي

  .هـ 1352 القاهرة –مكتبة القدس 

 ، الطبعة   الخلافات المالية و طرق حلها في الفقه الإسلامي       الدآتور سعدي حسين علي جبر ،       : جبر

  . الأردن –م  ، دار النفائس 2003 -هـ 1423الأولى 

لثالثѧة ، مؤسѧسة الرسѧالة        ، الطبعة ا   نظام القضاء في الشريعة الاسلامية     عبد الكريم زيدان ،      :زيدان

     1998 بيروت –

  م ، دار الشروق 1992 -هـ 1412 ، الطبعة الشرعية السابعة عشرة في ظلال القرآن :سيد قطب

 ، الطبعѧѧة الثانيѧѧة  المعѧѧاملات الماليѧѧة المعاصѧѧرة فѧѧي الفقѧѧه الإسѧѧلامي    محمѧѧد عثمѧѧان شѧѧبير ،  :شѧѧبير

  . الاردن –م ، دار النفائس للنشر و التوزيع 1998 -هـ 1418

 المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي و قواعد الملكيѧة و العقѧود فيѧه      محمد مصطفى شلبي ،      :شلبي

  .م 1969 -هـ 1388 بيروت –، دار النهضة العربية 

 - الѧصلح وأثѧره فѧي إنهѧاء الخѧصومة فѧي الفقѧه الإسѧلامي                : محمود محجوب عبد النور   : عبد النور 

   –رسالة ماجستير 

م ، دار   2004 -هѧـ   1424 ، بعناية بسام عبد الوهѧاب الجѧابي ، الطبعѧة الأولѧى               كام العدلية مجلة الأح 

  . لبنان -ابن حزم ، بيروت
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Abstract 
 

The researcher has concerned with the meaniy of the conciliation in 

language and AL-shareah then the researcher has clarified the importance , 

the main elements and the aim of  this contract . 

The researcher clarified the structure of this contract in some financial 

treatment in the Islamic feqh . 

Whether they are in exchanging contract , aid contract or the 

treatments that are constructed on the marriage contract or the financial 

treatments that follow the death . 

The researcher has concluted his study talking about the main effects 

of this contract, ther tallsed about the dropping and the obligatory of this 

contract , further more he talks about canceling it , there he implied 

practical issues about this contract .      


